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 الله الرحمن الرحيمبسم 

 

 

 
أتشرف أن أضع بين يدي الطلبة الأعزاء هذه المطبوعة البيداغوجية ، التي حاولت 
جاهدا أن أقدم فيها ما تقتضيه حاجتهم التكوينية في موضوع مقياس مسؤولية الحماية  الذي 

 يعتبر من المواضيع الحديثة جدا في القانون الدولي .
 سؤولية الحماية ، حيث قسم الى فصلين : إستعرضت الدراسة أهم محاور م

 الفصل الأول: التدخل الدولي، تضمن المفاهيم، التطور التاريخي، التطبيقات الإنتقادات.
 الفصل الثاني:مسؤولية الحماية كنهج جديد للحماية، 

وتضمن كيف تبلور مبدأ مسؤولية الحماية، إعتماد مسؤولية الحماية من قبل الجمعية العامة 
م المتحدة مرتكزات مسؤولية الحماية، تطبيقات مسؤولية الحماية في الحالة الليبية والحالة للأم

 السورية .
أمل أن أكون قد وفقت في ملامسة أهم ما يتطلبه الموضوع لكي يصل الى فهم الطلبة 

 الأعزاء .
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 مقدمة 

طلللل  سالسللليطرة ظللل مفهلللوم السللليادة فلللي القلللانون اللللدولي التقليلللدي يعنلللي حللل  الدوللللة الم
فللدوللللة سللللطة عللللى ، واجلللل اللللدول الأخلللره إحتلللرام هلللذا الحللل و  الكامللللة عللللى كاملللل إقليمهلللا

 اقليمها دون أية قيود من الخارج .و  سكانها

حريلاتهم دون و  إنتهلا  حقلوقهمو  اللبط  سشلعواهاو  وأده هذا الى إستبداد سعض الأنظمة
 أن يتمكن أحد من التدخل لوقف ذلك . 

نتيجلللة للطفلللرة التلللي الللهدها العلللالم فلللي كافلللة ، تشلللاسكهاو  لاقلللات الدوليلللةولكلللن تطلللور الع
تفجلر العديلد ملن النزاعلات ، و الثقافيلة ملن جهلةو  الاقتصادية والاجتماعيلةو  المجالات السياسية

التي أدت الى فضلاعات غيلر مسلبوقة ملن جلراام إسلادة  وجلراام ، و التي إتسمت سأنها غيردولية
ه الللى ظهللور مجموعللة مللن القواعللد ائمللرة المنشلل ة لإلتزامللات جللراام ضللد الانسللانية أدو  حللر 

وملللع تزايلللد الإتفاليلللات الدوليلللة الشللللارعة  ، امواجهلللة الكافلللةو  عللللى علللات  اللللدول ذات السللليادة
، التي إنصبت على جوهر الإنسان كهدفو  القانون الدولي الإنسانيو  الخاصة سحقوق الإنسان

، ه  أخلللذ المفهلللوم التقليلللدي للسللليادة يتراجلللعرفاهلللو  وعللللى مسلللؤولية اللللدول تحملللل فلللي حمايتللله
أصلللبح إحتفلللال الدوللللة سسللليادتها يعتملللد عللللى إحترامهلللا ، و فتغيلللرت ممارسلللات الدوللللة للسللليادة

 للإنسان وحقوقه .

النظللام السياسللي القللاام و  وتجلللت أفكللار فللي غايللة الأهميللة  كالفصللل بللين اللعل الدولللة
حقوق الافلراد التلي تلدعي تمثليلهم عللى  سحيث أصبحت الحكومات مطالبة دوليا سإحترام، فيها

كما أن هنالك البه إجملاع عللى أن الحكوملات ، تكتسل ارعيتها من إرادتهمو  الصعيد الدولي
 هي المسؤولة عن حماية مواطنيها .

المحفلز للبحلث علن اليلات جديلدة لحمايلة الملدنيين  خاصلة ملن أعمللال و  لقلد كلان اللدافع
ما نجم ملن خللاف حلول ، و كوسوفوو  البوسنةو  رونداو  مالالإسادة التي اهدها العالم في الصو 

اللذي خرجلت سله ،   مبدأ ممؤدلية امحةاية داارعية التدخل الإنسلاني ائرلر الكبيلر فلي بللورة  
الملتقيلات سمعيلة و  سعلد  مجهلود سلنة ملن التشلاور " ICISS  حةؤد ةة يممحةلجنامحةأية امةلتأخل
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ليللة غيللر الحكوميللة العاملللة فللي حقللل حقللوق المنظمللات الدو و الكثيللر مللن المؤوسسللات الدوليللة 
 الإنسان .

  30/21/1332تضللللمن تقريللللر اللجنللللة الدوليللللة المعنللللون  مسللللؤولية الحمايللللة   بتللللاري  
ممفهوممحةؤ ةة مكؤلطامحةىمحةىممفهوممحةؤ ةة مكيؤلية ام.الدعوة الى التحول من 

للجمعيلة العاملة للأملم قد تم تبني المبدأ سمناسبة  مؤتمر القمة العالمي الرفيع المستوه و 
 . 1332المتحدة  سنة 

ينطللل  مبللدأ مسللؤولية الحمايللة مللن نيجللة مفادهللا أن الدولللة ليسللت مسللؤولة وحللدها عللن 
بللل أن المجتمللع الللدولي مطالللل بتحقيقهللا فللي حالللة عجللز ، تنفيللذ الحمايللة الانسللانية الإنسللانية

ى إيجلللاد وسلللاال أخلللره وعللللى المجتملللع اللللدولي أن يعملللل علللل، الدوللللة أو رفضلللها  أو تراخيهلللا
 لتحقي  الحماية المفترضة .

جللراام و  فكللل دولللة مسللؤولة عللن حمايللة مواطنيهللا مسللؤولية أصلللية مللن الإسللادة الجماعيللة
 الضرورية .و  الجراام ضد الإنسانية من خلال استعمال الوساال المناسبةو  الحر 

 المتحللللدة هنالللللك مسللللؤولية إحتياطيللللة يتكفللللل بهللللا المجتمللللع الللللدولي مللللن خلللللال  الأمللللمو 
المنظمللات الدوليلللة الإقليميلللة فللي حاللللة عجلللز أو عللدم رةبلللة السللللطات الوطنيللة فلللي معالجلللة و 

 أو كانت هي المسؤولة عنها سطريقة أو أخره .، الأوضاع

مسللؤولية رد ، وتشللمل مسللؤولية الحمايللة رلارللة ركللااز أو  مسللتويات هللي مسللؤولية المنللع
 مسؤولية إعادة البناء .، و الفعل

ه المحاضللرات الموجله لطلبللة السللنة الأوللى ماسللتر تسللي  الضللوء علللى سلنحاول فللي هلذ
خاصللة و  بدايللة مللن  التللدخل الللدولي، مفهللوم   مسللؤولية الحمايللة  ، مللن خلللال متاسعللة تطللوره

مسلاهمة ، الى نشأة المبدأ، التدخل الإنساني  الى تمييز التدخل الدولي عن مسؤولية الحماية 
 تطبيقات المبدأ .، مرتكزات المبدأ، ليمية في بلورتهالاقو  المنظمات الدولية العالمية
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 وقد أرتأينا تقسيم المحاضرات الى فصلين :

 خصصناه الى التدخل الدولي و  الفصل الأول :

 خصصناه الى مبدأ مسؤولية الحماية و  الفصل الثاني :

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م
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محلأيلةفصلمح

محةتأخلمحةأيةيم
تي أخذت مساحة كبيرة من الفقهاء ورجال من أهم الموضوعات ال يعد موضوع التدخل

رتباطه لإ، رارة للجدل القانوني والسياسيإفهو من أهم الموضوعات ، السياسة والقانون 
 من الدولي لأحفظ السلم واو  ،وعدم التدخل، كمبدأ السيادة، سمواضيع مهمة في القانون الدولي

لم والامن الدوليين وري  الصلة لا بد أن نشير أن حفظ  الس، ولفهم تدخل المنظمات الدولية
فكل حالات التدخل الإنساني في العقدين , سمبادئ حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني

على أنها  تشكل تهديدا للسلم والأمن ، كيفت من قبل مجلس الأمن الدولي، خيرينلأا
طرق الحماية  ولم يوضح، رغم أن ميثاق الأمم المتحدة لم يعرف حقوق الإنسان، الدوليين

 .(1) نتها  تلك الحقوق إالدولية عند 

ن جل حالات التدخل الدولي في العقدين الأخيرين في أ، نتباهلإن اللافت لأكما 
أو المنظمات الدولية ، النزاعات الدولية تمت من خلال المنظمات الدولية الإقليمية القارية

أو تكتلات إقليمية على ، الطاسع العسكري أو المنظمات الدولية الإقليمية ذات ، دون الإقليمية
أو ، مثل تدخل الااتلاف الدولي في العراق، اتلافات دولية مؤقتة تجمع دول مختلفةإاكل 

وهو ما يطرح  عدة تساؤلات  منها  ما ، أنحسرت فيه التدخلات الفردية من قبل الدولو  ،ليبيا
ساني الممارس من قبل مجلس نلإيتعل  سالمتدخلين ومنها ما يتعل  سمشروعية التدخل ا

ومنها ما يتعل  بتطور مفهوم التدخل الى مسؤولية ، و المنظمات الدولية الاقليميةأ، منلأا
  ؟ للحماية مام نهج جديد أ حقا الحماية وهل نحن

ممفهوممحةتأخلمحةأيةيمحةيباثمحلايلم:مم-

ممحةتأخلمحةأيةيمفيمحةيوحثيقمحةأية امحةيباثمحةثةنيم:م-

 

                                                
الطبعة الاولى  السودان, الصومال, ،د.جمال حمود الضمور, مشروعية الجزاءات الدولية والتدخل الدولي ضد ليبيا –(1)

 . 641مركز القـدس للدارسات السياسية, ص  4002
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محةأيةيممفهوممحةتأخلممفهوم:ميلحةيباثمحلأم

ليس سالأمر السهل  ،خصوصا والتدخل الدولي لااك أن تحديد تعريف للتدخل الدولي 
وقد عرف التدخل الدولي ، فهو مواكل لنشأة المجتمعات ،فالتدخل ليس سالظاهرة الحديثة

ختلف عموماً منذ أقدم العصور مارسته الدول الكبره القوية على الدول الضعيفة في م
الذي تدرج منذ القدم بين فلاسفة الغر  ، طار مفهوم الحر  العادلةإمراحل التاري  في 

وقد ، ووضع ضواس  انسانية لها للتخفيف من ارارها، المسيحيين من خلال تقييد الحرو 
تارر فقهاء القانون الدولي بها حيث كرست قواعد اكلية وموضوعية تحدد ضواس  للحر  

جه لتكرس كقواعد في الفكر الديني الكنسي وفي الشريعة الاسلامية المشروعة بدأت تت
طار مفهوم التدخل لصالح الانسانية لينتقل الى الفقه إوتطور مفهوم التدخل في ، السمحاء
قليات خاصة سعد الحر  لأوفي عصر التنظيم عقدت عدة اتفاليات لحماية ا، القانوني

مم سعد الحر  العالمية الاولى تولت هذه الاخيرة العالمية الاولى واداية من نشأة عصبة الا
حيث اصبح التدخل لحماية الاقليات ، التكفل سحماية حقوق الاقليات وهو ما يمثل نقلة نوعية

وفي اطار ميثاق المتحدة الامم المتحدة توسعت الحماية لتشمل حقوق ، ذو طاسع دولي
من  55فقد اكلت المادة ، (1)ى اقليةساسية سغض النظر الى انتمااه اللأالانسان وحرياته ا

لية قانونية واخلالية لتفعيل االميثاق اضافة الى الصكو  والمواري  التي تبنتها الامم المتحدة 
جماع على الصلة الوريقة بين إفهنالك ابه ، حماية حقوق الانسان على المستوه الدولي

وهو ما كرسته ممارسات ، لدوليحفظ السلم والامن اانتهاكات حقوق الانسان واين اعتبارات 
ولكن نتيجة للمآسي ، و من خلال المنظمات الدولية الاقليميةأمن التدخلية بنفسه لأمجلس ا

سادة وجراام حر  وجراام ضد الانسانية التي اهدتها فترة ماسعد سنة إوالفظاعات من جراام 
جل كفالة لأة للتدخل ادت سالامم المتحدة الى البحث عن قواعد واليات جديد، تقريبا 6990

 فبعد سلسلة مجهودات تم التوصل الى اقرار مبدأ مسؤولية الحماية .، وحماية اكثر فعالية

 

 

                                                
الطبعة حمد محمد هنداوي، التدخل الدولي الانساني دراسة فقهية وتطبيقية في ضوء قواعد القانون الدولي،حسام ا–(1)

 . 61دار النهضة العربية،  ، ص  ،6991
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في -ليات جديدةابنهج جديد و -يعتبر مبدأ مسؤولية الحماية خطوة متطورة للتدخل ولكن
، نسانيوالقانون الدولي الا، نتهاكات المختلفة للقانون الدولي لحقوق الانسانلإمواجهة ا

يهدف الى محاولة تحقي  التوازن بين سيادة الدولة وحقها المشروع في ادارة اؤونها الداخلية 
خره مسؤولية المجتمع الدولي في حماية الانسانية من تكرار الفظااع أمن جهة ومن جهة 
 واذا عجزت سسبل، فالدولة عليها ان تنهض سسؤولية حماية مواطينيها، والانتهاكات المستمرة

عدم مقدرتها او تعمدت ذلك فان المجتمع الدولي من خلال هي ة الامم المتحدة او المنظمات 
الدولية الاقليمية ودون الاقليمية ان تنهض سمسؤولية التدخل  الرد  في الوقت المناسل 

 .(1) واطريقة حاسمة

 وسوف نتعرض للتدخل الدولي من خلال تقسيم هذا المبحث الى مطلبين : 

 ملايلم:متعريفمحةتأخلمحةأيةيميطلبمححة -

مإتجةهةتمتفؤيرمظةهر محةتأخلمحةيطلبمحةثةنيم: -

ممحةأيةيممتعريفمحةتأخل:ممحةيطلبمحلأيل

، نه لا يوجد اتفاق بين الدارسين حول تحديد المقصود منهأ لإرغم قدم مفهوم التدخل ا
اواته واد ومما يزيد في غموضه تعدد ااكال التدخل، مما يؤدي الى غموض استخدامه

 وعليه سنتعرض لذلك في فرعين :.(2)والجهة المتدخلة

مميل:ممحةتأخلمحةأيةيمةغامرعمحلأمحةف-

ممممممحةتأخلمحةأيةيمإصطلاحةممحةفرعمحةثةني:-

م

م

م
                                                

قزران مصطفى، مبدأ مسؤولية الحماية وتطبيقاته في ظل مبادئ واحكام القانون الدولي العام، اطروحة دكتوراه، في –(1)

 . 15، ص 4065-4062ي بكر بلقايد تلمسان، السنة الحقوق، جامعة اب
،مركز الامارات للدراسات  4002محمد يعقوب عبد الرحمن ،التدخل الانساني في العلاقات الدولية ،الطبعة الاولى–(2)

 . 62والبحوث الاستراتيجية،ابوظبي الامارات العربية ،ص 
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محةتأخلمحةأيةيمةغامميل:لأمحةفرعمح

في حين , ستند سعض الفقهاء والمحللين في تحديد مفهوم التدخل إلى دلالته اللغويةإ
بينما حاول البعض وضع ضواس  أو معايير , الأخر إلى مده مشروعيتهأعتمد البعض 

 صطلاحية لتحديد مفهومه.إ

* أي ولج إلى مكان معينا أو صار  *مةخلففي اللغة العراية يشت  لفظ التدخل من 
 داخله.

والتدخل يعني تكلف الدخول في الأمر من رم كان الدخيل هو الشخص الذي دخل في 
يهم وهو ليس منهم أو هو ألأجنبي الذي يدخل وطن غير وطنه قوم ما أو انتسل إل

 .(1)يستغله.

إذا فالتدخل في اللغة يطل  على أي تصرف من اأنه إقحام مصدره في اؤون الغير 
 ويقابل مصطلح التدخل في اللغات الأجنبية عدة مصطلحات أهممها:

"Interférence. MEDDING"."Intervention"التعرض, تأرير.وكلها تعني التوس  ال ,
 .(2)التدخل. 

وهي كلمة ذات    "INTERVENTIONستعمالا هو إ الملاحظ أن المصطلح الأكثر-
وأنها تنصرف إلى الأعمال التي من   . "INTERVENTIONأصول لاتينية تستمد من كلمة

 اأنها انتقاص سيادة الدول الأخره.

  "INTERFERIRتينية فتستمد أصولها اللغوية من اللا  INTERFERENCE أما كلمة
وتشير أغلل المعاجم أنها تتصرف إلى التدخل العادي أي التدخل الداخلي سمعنى تدخل 

 .(3)دولة في الشؤون الداخلية لدولة أخره 

                                                
داخلية الافريقية الكونغو الديمقراطية نموذجا ، مركز البحوث التدخل الافريقي في الصراعاتال أيمن السيد شبانه ,–(1)

 . 9ص ، 4001الافريقية ، القاهرة ، مصر 
 .60مرجع نفسه صال–(2)
الطبعة د.  سامح عبد القوى السيد,التدخل الدولي بين المشروعية وعدم ألمشروعيه وانعكاساته على الساحة الدولية,–(3)

 69رية, مصر , صالجامعة الجديدة ,الإسكند ،4064
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ستعمالا سواء في أنواع الدراسات القانونية أو السياسية إويعتبر هذا المصطلح الأكثر 
ع التدخل سواء ساستعمال القوة العسكرية حيث يطل  على جمي, أو الإعلامية أو الرسمية

 أو استخدمها جزاياً أو استعمال الضغوط سكل صورها., سشكل مباار

م:تعريفمحةتأخلمإصطلاحةحةفرعمحةثةنيم:

لقد تعددت تعريفات الفقه للتدخل عموما، ولكنها إنصبت جلها حول التدخل الدولي 
لأخيرة، ولما أراره من جدل حول مشروعيته عتباره ميز الحياة الدولية في العقود اإالإنساني س
 التدخل الانساني .، الجماعي ، التدخل الفردي، يمكن نميز بين حالات للتدخل، و من عدمها

التدخل الفردي :و هو ليام دولة سمفردها سالتدخل في اؤون دولة أخره عادة ما تكون  -
 .أضعف منها سغرض سياسي أو إقتصادي أو ديني 

هو ليام مجموعة من الدول سالتدخل في اؤون دولة أو دول و  التدخل الجماعي : -
 ذلك سغرض تحقي  أهداف ومصالح مشتركة .و  أخره 

ستخدام دولة أو أكثر القوة العسكرية ضد دولة أخره إالتدخل الدولي الإنساني :   -
 واسعة لحقوق الانسان .و  دون رضاها لمنع انتهاكات جسيمة

مظةهر محةتأخلةيطلبمحةثةني:مإتجةهةتمتفؤيرمح

ينظر الى إستعمال  تجاه مضي إالى إتجاهين، تفسير ظاهرة التدخل  إنقسم الفقه في
مميره أنصارهمتجاه موسعإو ، ساليل القسرية كأساس لوصف التدخللأا مكل ما يمس ن

تدخلا سواءا كانت سياسية أو إقتصادية أو  من ظغوط أو تصرفات تعتبر إستقلال الدول
 عسكرية .

م

م

م

م
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 .تجةهمحةيضيقمةلتأخللمحمحلأيلم:حةفرعم

تجاه أن مفهوم التدخل يقتصر على استعمال القوة واستخدام الوساال لإيره مؤيدو هذا ا
 .(1) القسرية ومنه فالتدخل لا يمكن الا في ظل استخدام القوة المسلحة

وأي , أي التدخل العسكري  "الإجبار"فمفهوم التدخل يجل أن يقترن ساستخدام القهر 
خره للتدخل لا تتضمن استخدام القوة لا تؤدي إلى المساس ساستقلال الدولة وسيادتها صور أ

 لا تعد تدخلا .

تجاه هو اللجوء الى القوة بهدف حماية السكان من لإنساني حسل هذا الإفالتدخل ا 
 المعاملة الس ية والتي تتجاوز حدود السلطة المفترض ممارستها من صاحل السيادة .

الذي يره "LOUTERPACHT" لوترااخت: ا الاتجاه في الفقه الغراي.ومن أنصار هذ
أن تعبير التدخل يجل أن يؤخذ سالمعنى الضي  وهو التدخل سالقوة أي الفعل الذي ينطوي 

 .(2)على انكسار لسيادة الدولة واستقلالها

الذي يره أن جوهر التدخل هو القوة LAWRENCE"  "وهو نفس المنحى لده الفقيه 
 .(3) هديد  ساستخدامها في حالة عدم انصياع المستهدف سالتدخل أو الت

لحماية القوة  ستعمالإيقتصر تنفيذه على  الانساني أن التدخلوتضيف مجموعة اخره 
او ليست لها ، متى كانت دولتهم عاجزة عن حمايتهم، يتعرضون لاخطار دولة أخره  رعايا 

لا يكون الا من خلال استعمال القوة حتى ، يفلاتجاه الضي  للتدخل الانسان، الرةبة في ذلك
 .(4)نسبغ عليه هذه الصفة

ان هذا المصطلح ينحصر في  الحالات التي يتعرض   كريستوفر غرين وود  وعرفه
وليس سالضرورة رعايا دولة او دول اخره في دولة ما للموت ، فيها قطاع كبير من المواطنين

كما هو الحال في المناط  ، حكومة هذه الدولةاو التعذيل على نطاق كبير نتيجة لسياسة 
                                                

ً لقواعد القانون الدولي العام ,دار النهضة العربية. القاهرة اد.عاطف  على –(1) لصالحي, مشروعية التدخل الدولي وفقا

 . 21ص 4002,طبعة الاول مصر
 .40ص،السيد, مرجع سابق  يوقد.  سامح عبد ال–(2)
 .20ص  ،د. عمران عبد السلام الصفراني, ، مرجع سابق–(3)
د بوغزالة محمد ناصر، التدخل الانساني،  المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية،  العدد الثالث، أ –(4)

 . 462،  ص 4066
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سسبل انزلاق الحكومة الى  او، التي تسكنها الشيعة والاكراد في العراق سعد ازمة الكويت
 .(1)الفوضى والتسيل كما هو الحال في ليبيريا والصومال  

ميمنم نصةرمهذحمحلاتجةهمفيمحةفقهمحةعربيمنورة:

سأنه كل تدخل عسكري يهدف إلى حماية  الدكتور حسام حسن حسان يعرف التدخل-
 .(2) حقوق الإنسان وحرياته الأساسية بدون تميز بين مواطن وأجنبي.

الدكتور محمد حافظ غانم يعتبرالبعض التدخل العسكري لحماية ارواح الرعايا من -
يطل  عليه وصف التدخل الانساني وهنا  سواب  متعددة ، خطر محدق بهم عملا مشروعا

 .(3) شأنفي هذا ال

الدكتور محمد طلعت الغنيمي الذي يره أن التدخل هو تعرض دولة لشؤون دولة  -
 .(4)أخره سطريقة استبدادية وذلك سقصد الإسقاء على الأوضاع الراهنة للأاياء أو تغيرها

همية كونها جلها قرنت التدخل الانساني أ ن هذه التعريفات تكتسي أمما لااك فيه 
يمكن اصباغ التدخل الانساني الا على التدخلات التي تتم ساستعمال سالتدخل العسكري فلا 

ويبدو ان هذا ، ولاجل التصدي لانتهاكات حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني، القوة
يعزه حسبهم الى عدم جدوه الوساال غير العسكرية كالوساال الدبلوماسية والعقواات 

في حالات عديد يتطلل انقاذ الارواح الولوج  المختلفة من جهة ومن جهة اخره الى انه
تجاه انه قرن التدخلات الانسانية لإوما يعا  على هذا ا، مباارة الى استعمال القوة العسكرية

حفظ السلم ولم يتعرض الى ان التدخل الانساني له صلة س، بتدخل الدول فرده او جماعة
دة من خلال مجلس الامن الدولي او ومن رم يمكن ان تنهض سه الامم المتح، والامن الدولي

 من خلال المنظمات الدولية الاقليمية او دون الاقليمية .

م

                                                
 .1دار النهضة العربية، القاهرةمصر ، ص  6991ساة البوسنة والهرسك،آصلاح عبد البديع شلبي، التدخل الانساني وم–(1)
،بيروت منشورات الحلبي الحقوقية 4066،الطبعة الاولىني, التدخل الدولي مفهوم في طور التبدلقولا الرحبايليلى ن–(2)

 .61ص لبنان 
 . 612دار النهظة العربية، القاهرة مصر، ص  6919الطبعة محمد حافظ غانم، الوجيز في القانون الدولي العام،–(3)
 دار الكتب المصرية ,القاهرة4006الطبعة الاولى نساني ,د. معمر فيصل خولي, الأمم المتحدة والتدخل الدولي الإ–(4)

 . 65,  صمصر
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 :  حةأيةيمتجةهمحةيوسعمةلتأخللمحمحةفرعمحةثةنيم:م

يجمع مؤيدو هذا الاتجاه أن التدخل الانساني لا يقتصر على استخدام القوة العسكرية 
فيمكن ، خل التي تؤرر وتمس استقلال الدولةأو التهديد ساستعمالها بل يشمل كل أاكال التد

 .(1) التدخل ساستعمال وساال الضغ  السياسي او الاقتصادي او العسكري 

فأي سلو  أو عمل يمس سسلطة الدولة ، فهذا الاتجاه يأخذ سالمفهوم المطل  للتدخل
 .(2) ستخدام القوة إيعتبر تدخلا ولو لم ينطوي على 

 . تجةهلمينورةمتعريفةتمةهذحمح

أن التدخل عبارة عن ليام دولة بتصرف سمقتضاه تتدخل   اارل روسو  :يره الأستاذ
هذه الدولة في الشؤون الداخلية والخارجية لدولة أخره سغرض إجبارها على تنفيذ أو عدم 

يضيف أيضا سأن الدولة المتدخلة تتصرف في هذه الحالة كسلطة وتحاول , تنفيذ عمل ما
, والنفسي, والاقتصادي ضغ  سمختلف الأاكال كالضغ  السياسيفرض إرادتها سممارسة ال

 .(3) والعسكري 

أن التدخل يشمل مختلف أنماط سلو  السياسة الخارجية للدولة  "اوارز"ويره 
قد يوصف ، المتدخلة ومن رم فأن اتجاه دولة أو منظمة دولية ما موقفاً معينا تجاه صراع ما

 .(4) سأنه سلو  تدخلي

ان التدخل الانساني لا يقتصر على استعمال   ماريو بيتاتي  كذلك يره  طارلإفي هذا ا
القوة المسلحة وانما يمتد الى الوساال الدبلوماسية على ارط ان يكون من اأن اأنها 

 .(5)وقد ميز بين اراعة انواع من التدخل، استخدامها وقف الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان

 

                                                
 . 21ص ،د. عاطف على علي ألصالحي مرجع سابق –(1)
 .44ص  ،د. سامح عبد القوى السيد ,مرجع سابق–(2)
 . 462ص،  6990مبدأ عدم التدخل في القانون الدولي المعاصر ، المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر د. بوكرا إدريس, –(3)
 .62ص  ،أيمن السيد شبانه ,مرجع سابق–(4)
(5)–                                              Betatti Mario.un droit d.ingerence.R.G.D.i.P .1991.p651 .     
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ذ الدكتور صلاح عبد البديع البي: أن التدخل سمفهومه تجاه الأستالإويره في هذا ا
الواسع  يشمل إبداء الرأي أو النقد لتصرف سلطات الدولة أو الأاخاص المعبرين عن 
أرادتها في المجتمع الدولي أو محاولة التأرير على قرارات السلطات فيها سأي وجه بدءا من 

 .(1) القوة العسكرية ممارسة الضغوط السياسية والاقتصادية إلى استخدام

أن التدخل ينقسم إلى تدخل مباار ويتم ساستعمال القوة   بوكرا إدريس  ويره الدكتور
المسلحة سواء سمشاركة مباارة في العمليات العسكرية أو بتقديم الأسلحة والعتاد الحراي 

في نزاع مع  للحكومة أو للثوار في حالة الحر  الأهلية أو تقديم المساعدة العسكرية لدولة ما
 دولة أخره.

كما يتم سصور غير مباارة ولا تقل هذه الصورة خطورة عن الصورة الأولى وتتم هذه 
 الصورة عن طري  القيام سالأعمال التالية:

ستعمال حكومة إحده الدول لمواطني الدولة التي تعرضت للتدخل عن طري  إ -
القلاقل وتغذية نار الحر  تحريضهم وإرارتهم ضد حكومة بلادهم وإحداث الاضطراسات و 

 الأهلية في البلاد.

تقديم المساعدة لهؤلاء لقيام بنشاطات هدامة لتقديم الأسلحة والمال والمؤن وتنظيم  -
 تدريبهم في أرضيها أوفي أرضى دولة أخره.

ليام حكومة دولة أجنبية بتشجيع نشر الدعايات في صحفها ولإذاعتها ضد دولة  -
 .(2)ها او لمواطني الدولة ضحية التدخل سالقيام بهذه الأعمالذلك سالسماح لمواطني, أخره 

ففي كثير ، تدخلات غير العسكرية تدخلاتعتبار الإ نه من الحكمة عدم أونصل الى 
من الحالات تأتي التدخلات غير العسكرية والتي يتم فيها اتخاذ تدابير قسرية كفرض 

بثمارها ويمكن ان تجعل الدولة المنتهكة ، العقواات المختلفة الاقتصادية والسياسية والعسكرية
سحيث انها ، خاصة اذ علمنا ان انواع الضغ  قد اهدت تطورا كبيرا، تتوقف عن تصرفاتها

وتجميد ، سحيث تشمل حركة الااخاص المتهمين سالانتهاكات، صبحت محددة سعناية فااقةأ
وهي في ، اد محددة...ستيراد وتصدير مو إكما تشمل حظر ، رصدتهم سالمصارف عبر العالمأ

                                                
 . 42ص  ،د. سامح عبد القوى السيد مرجع سابق–(1)
 . 446- 440ص ، مرجع سابق ، د. بوكرا أدريس –(2)
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ولكنني اعتقد انه من جهة اخره ان الوقت قد لا يسمح بوقف ، عتقادي وساال جد ناجعةإ 
ومن رم فالملاذ هو التدخل العسكري سصورة سريعة ، هذه الانتهاكات في الحالات القصوه 

 وحاسمة .
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 حةتأخلمحةأيةيمفيمحةيوحثيقمحةأية ام:حةيباثمحةثةنيم:

محةتأخلمحةأيةيمفيمميثةقمحلامممحةيتاأ يلم:ملأمطلبمححةي

اكل مبدأ عدم التدخل مبدأ جوهرياً وقاعدة أخره من قواعد القانون الدولي تلزم 
إلا أن ميثاق الأمم المتحدة أستثنى سصريح العبارة تطبي  , المنظمة وفروعها على السواء

بير ألأمن الجماعي التي تتخذ القمع المنصوص عليها في الفصل الساسع وهي تدا, تدابير
 .(1) أو وقوع عمل من اعمال العدوان, عادة عند تهديد السلم  والإخلال سه

من بنفسه من خلال دعوة الدول الأعضاء لأهذه التدابير التي قد يستخدمها مجلس ا
او أن يعهد بهذه المهمة إلى , 22/6إلى إرسال قوات مسلحة تكون تحت إمرته وفقا للمادة 

وله أن يلجأ إلى المنظمات الدولية الإقليمية وتفويضها , 21/6ل الأعضاء وفقا للمادة الدو 
فممارسة التدخل تتحدد في هذا الإطار على , سالتدخل وفقا لأحكام الفصل الثامن من الميثاق

إلى تخول لمجلس الأمن استخدام  52ضوء العلاقة مع الأمم المتحدة وفقاً لأحكام المادة 
دولية الإقليمية في أعمال القمع على أن تكون ممارسة تلك الأعمال تحت المنظمات ال

 .(2)إارافه ومراقبته

للمساهمة في , مهامً جديدة للأمم المتحدة, أعطت ظروف ما سعد الحر  الباردة لقد
ونتيجة لذلك فقد أضيفت مهام جديدة , ضب  وفض النزاعات المسلحة الدولية والغير دولية

فقد ازدادت العمليات التدخلية التي تقوم بها , ختلفت عما كان يتخذ ساسقاوأساليل جديدة ا
 .(3)الأمم المتحدة وتعددت أغراضها

يقضت المآسي التي حدرت ارناء الحر  العالمية الثانية المنظمة الاممية الى أفقد 
اق ولهذا ادر  واضعي الميث، ادراج ما يضفي حماية على الانسان واحترام حقوقه الاساسية

 .مسالة حقوق الانسان

                                                
احمد تاج الدين الحسيني ,التدخل وأزمة الشرعية الدولية ,مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية, سلسلة الدوارات, الرباط  –(1)

 .12. ص 6264ربيع الثاني  1,1,5
 ،  4060التدخل الانساني في ضوء القانون الدولي العام ، مشورات الحلبي ،بيروت لبنان محمد غازي ناصرالجنابي  ,–(2)

 . 91ص 
 .12احمد تاج الحسيني،  مرجع سابق ص–(3)
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واصبحت مسألة حقوق الإنسان اأنا دوليا سعد ما كانت وفقاً للقانون الدولي التقليدي -
فقد أكد ميثاق الأمم المتحدة على مسألة حقوق , اأنا داخلياً وموضوعياً متعل  سسيادة الدول
 .(1)الإنسان في عديد المواضع بداء من ديباجته

متكريسممبأ معأممحةتأخليمممممحةيتاأ حةفرعمحلأيلم:مميثةقمحلأ

فقد جاء في الديباجة نحن اعو  الأمم المتحدة قد ألينا على أنفسنا أن ننقذ الأجيال 
المقبلة من ويلات الحر  التي من خلال جيل واحد جلبت على الإنسانية مرتين أحزانا يعجز 

اما  و  قدرهو  واكرامة الفردعنها الوصف وأن نؤكد من جديد إيماننا سالحقوق الأساسية للإنسان 
م.مللرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية

حترام حقوق الإنسان إالمادة الأولى المتعلقة مقاصد الأمم المتحدة إلي تشير تقدير 
اللغة  والحريات الأساسية للناس جميعا والتشجيع على ذلك إطلاقا بلا تمييز بين الجنس أو 

 فري  بين الرجال والنساء.أوالدين ولا ت

على أنه   ليس في هذا  4/1حيث نصت المادة ، مبدأ عدم التدخلوقد كرس الميثاق 
الميثاق ما يسوغ للامم المتحدة أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي 

ذا ن تحل سحكم هلأعضاء ان يعرضوا مثل هذه المساال لأليس فيه ما يقضتي او  لدولة ما
 على ان هذا المبدأ لا يخل بتطبي  تدابير القمع الواردة في الفصل الساسع ، الميثاق

التي تنص على أنه من مهام الجمعية العامة العمل على تحقي  حقوق  62المادة 
 الإنسان والحريات الأساسية.

حترام حقوق الإنسان إفقرة ج ...التي تنص على أن يشيع في العالم  55المادة 
يات الأساسية للجميع بلا تمييز بين الجنس أو اللغة أوالدين ولا تفري  بين الرجال والحر 

 مراعاة تلك الحقوق والحريات فعلا.و  والنساء

فمن خلال النصوص الساسقة يتبين أن ميثاق الأمم المتحدة يعتبر موضوع حماية 
خل فيها وفقا حقوق الإنسان من المساال الداخلية التي يحضر على الأمم المتحدة التد

                                                
أطروحة دكتورة,كلية  4064- 4066،التدخل الدولي لأسباب إنسانية في القانون الدولي المعاصر موساوي أمال,–(1)

 .41الحقوق والعلوم السياسية جامعة الحاج لخضر باتنة  ص 
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فنصوص الميثاق ألزمت الدول الموافقة علي احترام حقوق مواطنها , 4/1لأحكام المادة 
وحرياتهم الأساسية وفي حالة عدم إلتزامها بذلك أعطى الميثاق للمنظمة الأممية والدول 

ستندت إليه سعض إالأعضاء الأخره التدخل لوقف الانتهاكات الحاصلة وهو المبرر الذي 
 . .للتدخل الدول 

سحقوق الإنسان مسألة غاية في الأهمية  من الدولي لأحفظ السلم وارتباط إتعتبر مسألة 
من ميثاق , على أساس أن جل حالات التدخل الإنساني كانت تحت أحكام الفصل الساسع

 .الأمم المتحدة 

ان حماية حقوق الإنس انتهاكات فقرارات مجلس الأمن الدولي في العقدين ائخرين حول
 .(1)كان أساسها المحافظة على السلم والأمن الدوليين

ولذا فأن مجلس الأمن درج على التأكيد على علاقة تدخله في مساال حقوق الإنسان 
 .(2)ومسؤوليته في المحافظة على السلم والأمن الدوليين

بين  إن الأساس الذي قام عليه النظام القانوني للأمم المتحدة هو المساواة  في السيادة
الدول وضرورة احترام استغلالها السياسي وسلامتها الإقليمية مما يعني أن ميثاق الأمم 

وأن المفهوم , المتحدة كان يقوم على مفهوم المجتمع الدولي المكون من دول ذات سيادة
المباار للسلم في الميثاق قاام على أساس عدم استخدام القوة أوالتهديد ساستخدامها في 

ين الدول ساعتباره الهدف الاستراتيجي للمنظمة الذي تخدمه أهداف أخره منها العلاقات ب
 احترام حقوق الإنسان والشعو  .

ما كرسته ممارسات الأمم المتحدة و  ,إلا أنه مع تقدم القانون الدولي لحقوق الإنسان
لت حتلت حقوق الإنسان موقع الصدارة ضمن اهتمامات المنظمة وانتقإولاسيما مجلس الأمن 

سعض الحقوق إلى داارة المفهوم المباار للسلم الدولي ساعتبارها تمثل ليماً جماعية مساوية 

                                                
 التالية :مجلس الامن الدولي راجع القرار –(1)

 حول التدخل في الصومال. 6994جانفي 42تاريخ: ب 122القرار  -

 حول التدخل في يوغسلافيا.  45/09/6996بتاريخ:  162القرار -

 حول التدخل في الصومال . 61/02/6994بتاريخ:  121الفرار -

 حول التدخل في  الصومال. 41/01/6994بتاريخ:  115الفرار -

 حول التدخل في 01/05/6992بتاريخ:  142القرار -
 .211ص  مرجع سابق،د. عاطف على الصالحى,–(2)
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لقيمة استقلال الدول وسلامة أرضيها مما يترتل على انتها  سعض الحقوق التدخل لفرص 
ومن رم فالعلاقة بين  .(1)احترام على أساس أنها تمثل ليما عالمية تسمو على ليمة الدولة

حقوق الإنسان تقوم على أساس الوعي سالمصلحة المشتركة في إستبا  السلم في السلم و 
العلاقات بين الأفراد المجتمع الدولي أولٍا رم الوعي سالقيم المشتركة التي من اأن حمايتها 

 تحقي  السلم رانياً .

فإيراد حماية حقوق الإنسان ضمن مقاصد الأمم المتحدة سموجل المادة الأولى من 
يعني أن ، حفظ السلم والامن الدولياق الذي را  بين جميع المقاصد والتي من ضمنها الميث

واالتالي فإن الحر  والإخلال سالسلم والأمن ، نتها  أي مقصد يؤدي إلى تأرر سقية المقاصدإ
ومن رم فقد أعتمد مجلس الأمن معيارا مرن ، الدوليين تؤدي إلى انتها  حقوق الإنسان

سالتدخل سمجرد أن , من الفصل الساسع من ميثاق الأمم المتحدة  تسمح له  29لتفسير المادة 
 .(2) تلك المسألة تثير اهتماما دوليا

إن تطور قواعد القانون الدولي سشأن حقوق الإنسان وجهود الأمم المتحدة في هذا 
ح وجدت في المفهوم الواسع لتهديد السلم مما يسم، المجال وتصفية الظاهرة الاستعمارية

واالتالي ، سإدخال انتهاكات حقوق الإنسان والشعو  ضمن المفهوم المباار للسلم الدولي
 إمكانية تدخل مجلس الأمن لوقف تلك الانتهاكات .

الأمن  الدوليين ولم و  لقد كان الباعث السياسي لقيام هي ة الأمم المتحدة هو حفظ السلم
اف المنظمة فقد أنكبت الجهود حول يتضمن مشروع الميثاق حماية حقوق الإنسان ضمن أهد

واعد جدل كبير , إلزام الأعضاء سعدم استخدام القوة وحل المنازعات بينها سالطرق السليمة 
, بين الدول الكبره حول إدراج مواد تتعل  سحقوق الإنسان والحريات الأساسية من عدمها

 أتف  المؤتمرون على تضمين الميثاق فقرات منها.

ة الميثاق من ضرورة احترام حقوق الإنسان والمساواة بين الأمم كبيرها مما ورد في مقدم
 .(3) كما رأينا 55والمادة ، وصغيرها. وما تضمنته مثلا المادة الاولى

                                                
 . 612-612ص ،د. عمران عبد السلام الصفراني,مرجع سابق–(1)
 . 15محمد غازي ناصر الجنابي مرجع سابق ص –(2)
ورد في الديباجة إن شعوب الأمم المتحدة تؤكد إيمانها بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد  على احترام حقوق –(3)

 ان والحريات .الإنس
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هتمام سالسيادة أنه لا أحد كان يتصور أن لإهتمام سحقوق الإنسان بنفس الإفمرد عدم ا
اها قد تؤدي إلى الإخلال سالسلم أو انتهاكات حقوق الإنسان من قبل الدولة تجاه رعاي

 .(1)تهديده

فالصعواة تكمن في أن الميثاق لم يتضمن تحديد حقوق الإنسان التي يجل كفالتها 
ومنه فمن الضروري الرجوع إلى المواري  والإعلانات الصادرة عن المنظمة أو التي رعتها 

 .(2)لتحديد الحقوق الأساسية الجديرة سالحماية الدولية

من المفيد التذكير أن حقوق الإنسان على الصعيد العالمي كانت بدايتها مع  ولعله
الذي كان الباعث وراء إصدار العديد من  6921الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 

رغم الاتفاق على أنه ليس له ليمة إلزامية وأنه مجرد , النصوص والمواري  الدولية والإقليمية
 .(3) للأمم المتحدة. توصية عن الجمعية العامة

 22في مادته 6911كذلك نذكر سالعهد الدولي الخاص سالحقوق المدنية والسياسية لسنة 
التي تضمن على أن تنطب  الإحكام المتعلقة بتنفيذ هذا العهد دون الإخلال في الإجراءات 

سالأمم المقررة في ميدان حقوق الإنسان أو سمقتضى الصكو  التأسيسية والاتفاليات الخاصة 
المتحدة والوكالات المتخصصة تمتع الدول الإطراف في هذا العهد ساللجوء إلى إجراءات 

 أخره لتسوية نزاع مما طبقا للاتفاليات الدولة أو الخاصة النافذة فيما بينها.

 فهذه المادة حسل سعض الفقهاء تجيز التدخل.

وتحديدا في المادة  6921 تفالية منع جريمة الإسادة الجماعية والمعالبة عليها سنةإ-
الثامنة منها التي تنص على أنه لأي من الإطراف المتعاقدة أن يطلل إلى أجهزة الأمم 
المتحدة المختصة أن تتخذ طبقا لميثاق الأمم المتحدة ما تراه مناسبا في التدابير لمنع وقمع 

 الثالثة .أفعال الإسادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخره المذكورة في المادة 

                                                                                                                                                   
 نصت المادة الأولى من الميثاق >>تعمل هيئة الأمم المتحـدة على حماية حقوق الإنسان 

 الأساسية للناس جميعا بلا تمييز بسبب الجنس واللغة والدين وبلا تفريق بين الرجال والنساء<<.
 . 409د. عمران عبد السلام الصفراني, مرجع سابق ص –(1)
،الطبعة بين اللعبة السياسية والشرعية الدولية دراسة حالة السودان نسانيعياشي,التدخل الدولي الأد. وردة بلقاسم ال–(2)

 .621ص  ،دار خوارزم العلمية  4064الاولى 
 .  21محمد غازي ناصر الجنابي ,مرجع سابق ص –(3)
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وقد فسرت هذه المادة ساعتبارها مصدراً من مصادر ارعية التدخل الإنساني من قبل 
 مجلس الأمن أو المنظمات الدولية الإقليمية.

والحقيقة أن هذه المادة توضح لنا الصلة بين الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي 
 .(1) الإنساني وتهديد السلم والأمن الدوليين.

 ختصاص مجلس الأمن الدولي .إير التدخل من عدمه من ويبقى تقد

وفي نفس الإطار تضمنت الاتفالية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعالبة -
في المادة السادسة على أن تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفالية سأن  6912 عليها لسنة

يتخذها مجلس الأمن بهدف منع جريمة  تقبل وتنفذ وفقاً لميثاق الأمم المتحدة القرارات التي
واأن تؤازر في تنفيذ القرارات التي تتخذها هي ات , الفصل العنصري وقمعها ومعالبة مرتكبيها

 مختصة أخره في الأمم المتحدة سغية تحقي  أهداف هذه الاتفالية:

تفالية تجعل من مجلس الأمن مختص لمواجهة جريمة الفصل العنصري سالمنع لإافهذه 
 لقمع والمعالبة.وا

إن القانون الدولي الإنساني تمتد جذوره إلى العصور القديمة وقد كرست سعض 
 الممارسات في هذا الإطار في أكثر الحضارات التي قامت عبر التاري  .

عتماد الاتفالية الأولى لتنظيم العمليات العسكرية أرناء إ ولكن حديثا فقد بدأ كقانون مع -
وهي اتفالية جنيف وقد توالت الاتفاليات في هذا الإطار  6112ري  النزاعات المسلحة بتا

البروتوكولين الإضافيين الملحقين بهم سنة و  6929ونذكر أهمها اتفاليات جنيف لسنة 
6911. 

فالمادة الأولى المشتركة بين اتفاليات جنيف تنص على أن تتعهد الإطراف السامية 
 .(2) فل احترامها في جميع الأحوال...المتعاقدة سأن تحترم هذه الاتفالية وتك

                                                
 . 25-22ص ،محمد غازي الجنابي، مرجع سابق–(1)
الطبعة  ,تدخل الأمم المتحدة في النزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي ,د. مسعد عبد الرحمان زيدان قاسم –(2)

 . 264المكتبة القانونية, دار الجامعة الجديدة للنشر،  ص 4002
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من اتفالية جنيف المتعلقة بتحسين حالة الجرحى والمرضى القوات  44وكذلك المادة 
المسلحة في الميدان التي تنص أنه لا تعتبر الظروف التالية مبررة لحرمان وحده أو منشأة 

 .     69صلبة من  الحماية المكفولة لها سمقتضى المادة 

يره أن اتفاليات جنيف تسمح من خلال هذه المادة   B.DE SCHUTTERالأستاذ
سالتدخل العسكري لحماية الوحدات الطبية وأنشطتها فالدور الوقااي لا يمكن أن تقوم سه هذه 
الوحدات بنفسها وإنما تنفذه قوات عسكرية تاسعة للأمم المتحدة لحماية عمليات الإغارة أي 

 من.قوات حفظ سلام ينش ها مجلس الأ

محةفرعمحةثةنيم:مميةرسةتم جهز ممحلأمممحةيتاأ م

أما في الممارسة فقد را  سصورة واضحة مجلس الأمن بين انتهاكات حقوق الإنسان 
معتبرا هذه الانتهاكات تشكل تهديد للسلم والأمن ، والسلم والأمن الدوليين في عديد الحالات

 الدوليين كما رأينا.

 بتاري   بيريز دي كويلار ن لمجلس الأمن كما أكد عليه الأمناء العامي-
في تقريره السنوي أاار أن اعتماد ائليات العادية لحماية حقوق الإنسان لا  61/09/6996

وأكد على أن حماية حقوق الإنسان , يمكن أن تؤدي إلى نتااج مجهوده لوقف الانتهاكات
 يمكن عدة حاجزا واليا وأن مبدأ عدم التدخل لا, تشكل أحده الدعامات الأساسية  للسلم

 يمكن أن ترتكل من ورااه انتهاكات جسمية لحقوق الإنسان .

تخذه الأمين العام الساب  سطرس غالي في خطة السلام التي إوهو نفس المنحى الذي 
أعدها بناءا على طلل مجلس الأمن حيث تضمنت مقترحات جديدة لتوسيع صلاحيات 

 .(1) حفظ السلم وضعهمجلس الأمن لتشمل التدخل الإنساني ل

بين  ؟فقد تراوحت مواقف الفقهاء مما يتعل  سكون حقوق الإنسان اأنا داخليا أم لا
إفراط وتفري  منهم من يدعي أن حقوق الإنسان تعد اأنا داخليا صرفا وتتبع في طلل 
الاختصاص الداخلي لكل دولة ويرفض إي تدخل دولي في اأنه ومنهم من يره أن حقوق 

متها إنما هي اأن دولي محض يقع خارج نطاق الاختصاص الداخلي للدولة الإنسان بر 
                                                

 .11محمد غازي الجنابي مرجع سابق ص–(1)
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واالتالي فإن الأمم المتحدة وااقي الدول تملك ح  مساءلة الدولة التي تنتهك المعايير الدولية 
لحقوق الإنسان ومن هذا التيار وذا  ظهر اتجاه معتدل يعتمد نهجا توفيقيا  بين هذين 

هوم الاختصاص الداخلي للدولة مفهوم متغير ومتقلل وغير يذهل إلى أنه نظر لكون مف
رابت أو مستقر فأن ذلك ينعكس بدوره على المركز القانون لمسالة حقوق الإنسان وما إذا 
كانت اأنا داخليا أم دوليا وعليه فإذا كانت انتهاكات حقوق الإنسان تشكل تهديداً للسلم 

من الميثاق  29والمادة  1/4نطاقها بين المادة والأمن الدوليين فإن القضية  عنداذ ينحصر 
واالتالي فهي ليست اأنا داخليا بل هي اأن دولي فاختصاص حماية حقوق الإنسان ينتقل 
إلى المجتمع الدولي في حالة وجود انتهاكات سافرة لحقوق الإنسان سالمعنى المقصود في 

 .(6)اتفالية إلغاء كل أاكال وصور التميز العنصري 

لصميمي الحقيقي بين حقوق الإنسان والسلم والأمن ارتباط لإليه ونظرا لواناء ع
من المؤكد أنه ، أي استخدام القوة دفاعا عن حقوق الإنسان، الدوليين فإن التدخل الإنسان

حفظ السلم والامن يصل في إطار المصلحة المشتركة لجميع الشعو  كأسلو  ناجع ل
 .الدولي 

سلم على أهداف الأملم المتحدة الأخره فقد بينت ممارسات وهنالك أولوية لمبدأ حفظ ال
أن غالبية الدول داامة العضوية في  6992-6996مجلس الأمن  خلال الفترة بين عامين

قد أعادت النظر في ترتيل أولويات أهداف الأمم المتحدة المنصوص عليها ، مجلس الأمن
من قد أعلى من اأن حقوق الإنسان في ميثاقها الأمر الذي أوهم سعض الفقه سأن مجلس الأ

التي تتجسد من خلال احترام سيادة واستقلال كل الدول ، والديمقراطية على حسا  ليم السلم
حفظ تره غالبية الفقهاء أن الهدف الأول والرايس للأمم المتحدة إنما هو  6992ولكن سعد 

 .السلم والامن الدولي 

هداف لأعلى ما سواه من امن الدولي لأم واحفظ السلوأن الأهمية الكبره والمتميزة ل
الأخره للأمم المتحدة تقتضى أن يكون اللجوء للتدابير القمعية التي تنطوي على استخدام 

 القوة متاحا فق  لمجلس الأمن.
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ستقراء الأعمال التحضيرية لميثاق الأمم المتحدة يظهر واوضوح أن الميثاق إكما أن -
رام حقوق الإنسان نفس القدر من أهمية التي أولاها لمسألة لم يل مسألة تعزيز وتشجيع احت

 .(1)بل أنه كرس القدر الأكبر من اهتمامه لقضية السلم الدولي حفظ السلم والامن الدولي 

محلاقل ي امحةأية امفيمموحثيقمحةينظيةتمحةتأخلمحةأيةيمحةيطلبمحةثةنيم:م

كاد يكون متف  عليه مبدأ عدم تضمنت كل مواري  المنظمات الدولية الإقليمية واشكل ي
في ساسقة غير متوقعة و  إلا أنه، لنشأتهاالتدخل في الشؤون الداخلية للدول كركيزة أساسية 

  أقر ميثاق الإتحاد الإفريقي مبدأ التدخل وفقا لشروط معينة .

متكريسممبأ معأممحةتأخلميممحةفرعمحلأيلم:محةينظيةتمحةأية امحلقل ي ا

فقد ورد في ديباجته , ة الوحدة الإفريقية على مبدأ عدم التدخلفقد أكد ميثاق منظم-6
ومادته الثانية ما يؤكد على التزام الدول الأعضاء سالمحافظة على الاستقلال والسيادة 
الإقليمية للدول الإفريقية ومكافحة الاستعمار الجديد في كافة إاكاله واعتبار ذلك من 

 الأهداف الأساسية لقيام المنظمة .

 بنصها صراحة على عدم التدخل في اؤون الداخلية للدول الأعضاء.2/4اء المادةوج

على احترام سيادة كل دولة وسلامة أرضيها وحفها الثابت في  2/2كما تضمنت المادة 
 كيانها المستقل.

أن من أهداف -  -كما جاء في أهداف الاتحاد لإفريقي في المادة الأولى الفقرة -
 يادة الدول الأعضاء ووحدة أرضيها..... الاتحاد الدفاع عن س

 تحاد وفقا للمبادئ التالية:لإيعمل ا  -أ -وفي المادة الراسعة المتعلقة سالمبادئ في الفقرة

 مبدأ المساواة والتراس  بين الدول الأعضاء في الاتحاد . -

 احترام الحدود القاامة عند نيل الاستقلال . -

 ي الاتحاد بوساال مناسبة يقررها المؤتمر .تسوية الخلافات بين الدول الأعضاء وف -

                                                
،دار النهضة العربية  0014التدخل الانساني في ضوء مبادئ واحكام القانون الدولي العام ،,محمد عماد الدين عطاء الله–(1)

 .  101، ص ،القاهرة مصر
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 ستخدام القوة أو التهديد ساستخدامها بين الدول الأعضاء وفي الاتحاد.إمنع  -

 عدم التدخل أي دولة عضو في الشؤون الداخلية لدول أخره كأصل عام  . -

من ميثاق منظمة الدول الأمريكية ميثاق الدول بوجوتا على أنه  56كما نصت المادة -
وز لدولة أو مجموعة من الدول أن تدخل سطريقة مباارة أو غير مباار وتحت إي لا يج

 ..(1) سبل في الشؤون الداخلية أو الخارجية لدولة أخره 

من الميثاق على أنه لا يجوز لأي دولة أن تستخدم أو تشجع  61كما نصت المادة 
ير على إرادة دولة قتصادية والسياسية بهدف التأرلإمستخدم وساال القمع ذات الصبغة ا

 أخره أو الحصول على مزايا معينة.

تعرض ميثاق جامعة الدول العراية لمجموعة من المبادئ التي يسعى إلى تحقيقها -
واحترامها في العلاقات بين الدول العراية من بينها المساواة في السيادة بين الأعضاء أو 

عضاء حيث أكدت ديباجة ميثاق كذلك مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأ
جامعة الدول العراية أن الجامعة تقدم على أساس احترام استقلال تلك الدول وسيادتها كما 
نصت المادة الثانية أن الغرض من ليام المنظمة هو توري  الصلات بين الدول المشتركة 

لجامعة سوف يقوم فيها ...وصيانة استقلالها وسيادتها كما أاارت سأن التعاون بين الدول ا
على أساس احترام نظام كل دولة والواقع أن ميثاق الجامعة لم يتعرض لموضوع التدخل 
سصورة مباارة أسوة مبادئ مواري  المنظمات الدولية الإقليمية بل كان التركيز على الحفال 

الميثاق قد قصروا التدخل على هذه الصورة من صور .كان.., على أنظمة الحكم القاامة
 .(2) تدخلال

الكثير من المبادئ المتعلقة  6915في أوت  خةر ؤ الم -هلسنكي–كما تضمنت اتفالية 
سالأخر والتعاون....منها احترام السيادة وما يترتل عليه من النزاعات متبادلة بين الدول 

ة واحترام الحدود الدولية والالتزام سعدم استخدام القوة أو التهديد في الإطار العلاقات الدولي
مباار  وكذا إتباع الدول الموافقة على الاتفالية عن كل تدخل فردي أو جماعي مباار وغير

 .(3)في اؤون الداخلية أو الخارجية المتعلقة سالاختصاص الداخلي لدولة موقعة أخره.

                                                
 . 626ص  ،بوكرا أدريس,مرجع سابق–(1)
 .10ص  ،أيمن السيد شبانه, مرجع سابق–(2)
 . 21ص  مرجع سابق،, المرجع نفسه–(3)
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لقد تبنت كل المنظمات الدولية الإقليمية مبدأ عدم التدخل وتحريمه كقاعدة لتنظيم 
ل وقد ولدت هذه القاعدة نتيجة لتصرفات الدول في علاقاتها  وليس نتيجة العلاقات بين الدو 

ساحترام القانون وتحريم  6119فقد نادت الثورة الفرنسية سعد ليامها سنة ، لعمل اتفاقي إرادي
اللجوء إلى القوة  رم لعبت نظرية }مونرو{ دورا هاما في بلورة قاعدة عدم التدخل في المجتمع 

 الدولي .

ول المجتمع الدولي عصر التنظيم سقيام أول منظمة عالمية كرست القاعدة في ومع دخ
رم جاء ميثاق الأمم المتحدة ليحرم التدخل في المساال التي تتعل  ، عهد عصبة الأمم

 سصميم الاختصاص الداخلي للدول .

ومن رم أصبحت قاعدة عدم التدخل قاعدة عالمية قننتها مواري  المنظمات الدولية 
 ليمية .الإق

، منظمة الدول الأمريكية: تعتبر الدول الأمريكية راادة في إنشاء وتطوير القاعدة -
 41/64/6922ففي اجتماع الدول الأمريكية سمونتيفيديو صادقت الدول الأمريكية بتاري  

 على نص المادة الثامنة التي تحرم التدخل .                   

يثاق جامعة الدول العراية على مبدأ عدم   منظمة جامعة الدول العراية: نص م- 
التدخل في المادة الثامنة من خلال النص على احترام نظام الحكم القاام في الدول العراية 

   .(1) وتعهد سعدم القيام سأي عمل يرمي إلى تغيير الأنظمة العراية

ر حترام ح  تقريإ/  على 4منظمة المؤتمر الإسلامي نص ميثاقها في المادة  -
 الداخلية للدول الأعضاء. ن المصير وعدم التدخل في الشؤو 

المنظمات الدولية الإقليمية ذات الطاسع الأمني: وقد حذت نفس الاتجاه بتكريسها لمبدأ 
 عدم التدخل فنجد حلف امال الأطلسي تضمن ميثاقه في المادة الثانية يتعهد:

ة وان تمتنع عن التدخل في طراف المتعاقدة على تنمية العلاقات الودية السلميلأا
 الداخلية أو الخارجية لدولة بواسطة استخدام القوة أو أي وساال غير ودية . ن الشؤو 

                                                
 . 624د بوكرا ادريس، مرجع سابق، ص –(1)
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سصورة  62/05/6955تجاه أخذت سه معاهدة حلف وارسو المنعقدة بتاري  لإونفس ا
طراف المتعاقدة على العمل بروح لاعامة حيث أاارت المادة الثامنة على أن تتعهد ا

في مجالات المصلحة المشتركة وطبقا لمبادئ الاحترام المتبادل لاستقلالهم  ن ة والتعاو الصداق
  الداخلية ن وسيادتهم وعدم التدخل في الشؤو 

ونستخلص من قراءة مواري  المنظمات الدولية الإقليمية العامة وحتى ذات الطاسع 
، ها واين ساقي الدولالعسكري أنها كرست مبدأ عدم التدخل كأساس حاكم للعلاقة فيما بين

وظل تدخلها المشروع هو ذلك التدخل الذي تحكمه ضواس  الفصل الثامن من ميثاق الأمم 
المتحدة أي تكليف أو إذن مسب  من مجلس الأمن وان يخضع التدخل لمرالبة وإاراف 

 مجلس الامن . 

محقمحةتأخلممهإقرحرميمميحلتاةةمحلفريقمتفرةمحةفرعمحةثةنيم:

سب  في تكريس مبدأ التدخل الدولي في مواريقها لأقليمية الإات الدولية اتعتبر المنظم  
تحاد لإتحاد الافريقي في ساسقة غير متوقعة بنصه على ح  الإفقد جاء ميثاق ا، الرسمية

والجراام ، سادة الجماعيةلإفي حالات محددة هي : جراام ا، التدخل في اؤون دولة عضو
عضاء لأا نص الميثاق في نفس المادة على ح  الدول اكم، وجراام الحر ، نسانيةلإضد ا
 .(1)من والتعاي  السلمي لأعادة السلام والإتحاد طلل التدخل لإفي ا

كما جاء البرتوكول المنشئ لمجلس السلم والأمن الإفريقي سمبدأ جديد يدخل العلاقات 
سلام وفرضه في الدولية الإفريقية لأول مرة ويتمثل في ح  المجلس في التدخل لإعادة ال

.ومن اأن .الإسادة الجماعية والجراام ضد الإنسانية، هي: جراام الحر ، ظل ظروف محددة
تطبي  هذا المبدأ أن يحدث نقلة نوعية في دور التنظيم الإقليمي الإفريقي في مجال تسوية 

 سواء فيما بين الدول أو داخل الدول ذاتها.، النزاعات وحفظ السلام وفرضه

البروتوكول المنشئ لمجلس السلم والأمن الإفريقي نجده أقر نوعين من فالميثاق و 
 والتدخل بناء على طلل الدولة. ، التدخل: التدخل الإنساني

                                                
لمادة "ي" من البروتوكول المنشئ لمجلس السلم والامن فقرة "ح" من القانون التاسيسي للاتحاد الافريقي وا 2المادة  –(1)

 الافريقي .
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 -التدخل الإنساني-ومن رم فشرعية ممارسة مجلس السلم والأمن الإفريقي لهذا الح 
واالتالي على ، اوليس من تصرف الدول على حد، فإنه يستمدها من البرتوكول المنشئ له

كل دولة أن تحترم ما تم الاتفاق عليه. والمجلس عندما يتدخل فإنه يتدخل ساسمه لا ساسم 
فالإتحاد الإفريقي أنشأ أجهزة منها مؤتمر رؤساء الدول والحكومات الإفريقية ، اخر اعار

ديد وأعطى له صلاحية تح، وهو جهاز تداولي أين يسمح للدول سالتكلم والتصويت المتساوي 
الظروف الخطرة التي تستوجل التدخل مثل جراام الحر  وجراام الإسادة وجراام ضد 

وأن يصدر ذلك سمقرر يصدر سالإجماع  أو سأغلبية الثلثين رم أنشأ مجلس سلم ، الإنسانية
وأمن تاسع له وأناط سه مهمة التدخل التي قبلتها الدول من خلال تصديقها على البروتوكول 

وأكثر  ،والذي يتضمن ح  التدخل ضمن مبادئ المجلس وكذا ضمن مهامهالمنشئ للمجلس 
من ذلك نص البروتوكول على إنشاء قوة إفريقية  جاهزة كأحد ائليات المساعدة التي تعمل 

وهذا هو أساس ، تحت إاراف المجلس لإخضاع الدول التي تخرج عما تم الاتفاق عليه
وإن خالفته تطب  ، نظام لا يمكنها أن تخالفه ارعية تدخل المجلس. فالدولة التي تدخل في

هذه هي الديمقراطية ومن رم يمكن أن نطل  على تدخل  ؛عليها القواعد التي قبلت بها
 المجلس سأنه تدخل ديمقراطي.

من خلال تحليل العلاقات الدولية بدقة يمكن التوصل إلى أن التدخل الديمقراطي هو 
لأنها من إنشاء الدول عن طري  معاهدة ، الدوليةالتدخل الذي يكون عن طري  المنظمة 

، واالتالي المنظمة الدولية ما تنص عليه هو ما تم الاتفاق عليه بين الدول الأعضاء، دولية
 وما تم الاتفاق عليه بينهم هم ملزمون ساحترامه هذا سالنسبة لكل المعاهدات. 

قد تنازلت عن سعض  أما عندما يتعل  الأمر سالمنظمات الدولية  فالدولة تكون 
وتنازل الدول هنا يمارس عن طري  الأجهزة التي تنش ها المعاهدة المنش ة ، صلاحياتها

وعندما ، واالتالي الدولة لا يمكنها أن تتصرف إلا داخل ما تم الاتفاق عليه، للمنظمة الدولية
ه سالتدخل وهنا المسموح ل، تخرج عن ذلك من يسمح له سالتدخل هي أجهزة المنظمة الدولية

هو مجلس السم والأمن التاسع للإتحاد الإفريقي ساعتباره الجهاز المس ول عن حفظ السلم 
 م.(1) والأمن في القارة

                                                
)ي( من البروتوكول المنشئ لمجلس السلم والأمن  2)ح( من القانون التأسيسي للإتحاد الإفريقي والمادة 2المادة–(1)

 الإفريقي.
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)ح( من القانون التأسيسي للإتحاد والمادة 2ما يمكن ملاحظته من خلال النصين 
فيها  )ي( من البروتوكول المنشئ للمجلس أنهما حددا الحالات التي يمكن أن يتدخل2

حيث وردت عبارة  مثل جراام  ، المجلس لكن هذا التحديد جاء على سبيل المثال لا الحصر
 .الحر  والإسادة الجماعية والجراام ضد الإنسانية 

 إضافة لهذه الحالات يمكن أن يكون تدخل المجلس بناء على طلل الدولة العضو.
ل النظام السياسي الشرعي القاام يكون التدخل في هذه الحالة تلبية لطلل مقدم من قبحيث 

فالكثير من الدول قد يتعرض وجودها لأخطار داخلية )اضطراسات ، في الدولة محل التدخل
حرو  أهلية( أو خارجية )اعتداءات من دول أخره(. ساسقا كانت تضطر هذه ، داخلية

نون الدولي الدولة إلى طلل المساعدة من دولة أو دول أخره حليفة أو صديقة لها وكان القا
ينظر إلى هذا النوع من التدخل بنوع من التسامح على أساس أنه يحترم إرادة النظام القاام 

لكنه ، وما التدخل هنا إلا لمساعدة هذا النظام القاام لمواجهة الأخطار المحدقة سه، في الدولة
م: (1) أحاطه  سجملة من الشروط لضمان عدم التعسف وهي

فقد يحدث التدخل بناء على :ممى طلل الحكومة الشرعيةأن يكون التدخل بناء عل -
كأن تقوم جماعات ، طلبات مقدمة من داخل الدولة ولكن ليس من قبل النظام الشرعي القاام

معينة مثل جماعات الثوار وحركات التمرد والانفصال سطلل مساعدات خارجية من دول 
كرية مثلما فعلته الولايات المتحدة حليفة لها تمدها سالدعم والمساندة العسكرية وغير العس

الأمريكية في نيكاراغوا في الثمانينيات حيث قامت بدعم روار الكونترا ضد الحكومة الشرعية 
وقد جاء تدخلها تحت ذريعة حماية حقوق الإنسان والدفاع عن مبادئ ، القاامة في السلطة

ليس الحكومة الشرعية وقد الديمقراطية. هذا التدخل جاء بناء على طلل تنظيم الكونترا و 
أصدرت محكمة العدل الدولية قرارا بهذا الشأن تعتبر من خلاله أن  الولايات المتحدة 

كما أنها بتشجيعها ومساعدتها ، الأمريكية بتدريبها وتسليحها وإعدادها وتموينها لقوات الكونترا
ما هو إلا  اكاراغو وضد حكومة ني اودعمها للأنشطة العسكرية وابه العسكرية في نيكاراغو 

خرق للالتزام يفرضه القانون الدولي العرفي سعدم التدخل في الشؤون الداخلية والخاصة بدولة 
 أخره . 

                                                
 655-652ن، الأردن، ، صدار وائل، عما ،4002محمد خليل موسى، استخدام القوة في القانون الدولي المعاصر،–(1)
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ومن رم فإن طلل التدخل الصادر عن جماعات راارة لا يمكن قبوله لأنه يؤدي إلى 
كما ، التقويض أركان الدولة ويشجع العصاسات والجماعات المتمردة على الثورة والانفص
ويكون ، يؤدي إلى بث اعور الفوضى وعدم الثقة في العلاقات الدولية بين مختلف الدول

التدخل مقبولا فق  إذا كان بناء على طلل الحكومة الشرعية التي تجد نفسها أمام أوضاع 
 .(1) غير قادرة على التحكم فيها

ويجل أن ، داخلي د يكون النزاع دولي أوق، أن يكون هنا  نزاع دولي أو غير دولي -
ترقى الحالة إلى هذا الوصف أي وصف النزاع الدولي أو النزاع الداخلي. أما إذا كانت الحالة 

فيغدوا الأمر أكثر صعواة ودقة ، مجرد اضطرا  داخلي أو حالة عدم استقرار محدود
يير وعملية التكييف والتصنيف للأوضاع تستند إلى الواقع وإلى معا، سالنسبة لشرعية التدخل

  .(2) موضوعية هي التي تحدد طبيعة النزاع

أن يكون طلل الدولة محل التدخل حرا: أي خاليا من أي إكراه أجنبي ممارس  -
عليها. والحقيقة أنه في كثير من الحالات. يصعل التأكد من سلامة رضا الدولة وموافقتها 

دة لهذه التدخلات وذلك لأن التصريحات السياسية المؤي، على استقبال القوات الأجنبية
والمعلنة من قبل القادة السياسيين في الدول محل التدخل قد تخفي كثيرا من حالات عدم 

لأن الواقع العملي أربت أن الدولة المتدخلة غالبا ما تستغل هذا التدخل ، الرضا والإحباط
دول وهو ما تفعله ال، لتحقي  مصالحها دون الالتزام بتحقي  الهدف الذي دخلت من أجله

وكذا الولايات المتحدة  -المستعمرات القديمة للقارة-الأوراية على رأسها فرنسا واريطانيا
 الأمريكية في إفريقيا.

حيث أنه في ظل التنظيم الدولي المعاصر أصبح لمنظمة الأمم ، غير أن الوضع تغير
ة والتدخل في المتحدة والمنظمات الإقليمية دور فعال في حل المنازعات الدولية وغير الدولي

ومن رم فإنه أصبح سإمكان حكومة أي دولة أن تطلل تدخل ، الحالات التي تقتضي ذلك
الأمم المتحدة أو المنظمة الإقليمية التي تنتمي إليها للمساهمة في حل ما تواجهه من 

                                                
(1)–Mutoy Mubiale, L'ingérence humanitaire, Revue Africain de droit international, Juin 1993,  

p 402 
عزيزة بن جميل، الآثار الإقليمية للنزاعات المسلحة غير الدولية على السلم والأمن في أفريقيا، مذكرة ماجستير شعبة –(2)

 .45، ص4001ة عنابة، الجزائر، القانون الدولي، جامع
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إذ أن هذا التدخل غالبا ما يتم وفقا لضواس  ومعايير موضوعية تكفل تحقي  ، مشكلات
مم.(1) ة طالبة التدخلمصالح الدول

تدخل الأمم المتحدة بناء على -وإذا كان ميثاق الأمم المتحدة قد أغفل ذكر هذه الحالة
فإن البروتوكول ، منه 4/2ستثناءين الواردين على المادة لإضمن ا-طلل دولة عضو فيها

و المنشئ لمجلس السلم والأمن الإفريقي جاء أكثر دقة منه حيث منح الح  لأية دولة عض
 . في طلل تدخل الإتحاد وذلك بهدف استعادة السلام والأمن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 .41، صالمرجع نفسه–(1)
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مني:حةثةحةفصلم

مممبأ محةيؤلية امعنمحةاية ام

تحولا كبيرا في مبدأ التدخل   Responsbilty To protect  يمثل مبدأ مسؤولية الحمايةم
ادئ راسخة في خير من انتقادات نتيجة تعارضه مع مبلأنساني لما لقيه هذا الإالدولي ا

 .(1)مالقانون الدولي كمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول

ن السيادة لم تعد توفر للدول حماية أان مبدأ مسؤولية الحماية ينطل  من مسلمة 
م.حصرية من التدخل الاجنبي بل مناط السيادة ان تكون الدول مسؤولة عن رفاهية اعواها

د الى عدة مبادئ متداخلة أولها مسؤولية الدول عن ن مبدأ مسؤولية الحماية يستنإ
نتهاكات الجسيمة لإنساني والإنتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإحماية مواطنيها ضد ا

نسان فاذا واجهت الدولة صعواات في توفير الحماية لمواطنيها سسبل العجز او لإلحقوق ا
و لم تنجح جهودها فان واجل أدرة مكانيات او رفضت كونها غير راةبة او غير قالإضعف ا

المجتمع الدولي التدخل لمساعدة الدولة المعنية ومن رم تتحول المسؤولية في الحماية الى 
 المجتمع الدولي الذي يقع على عاتقه مسؤولية توفير الحماية للمدنيين سكل وسيلة ممكنة .

نساني في لإلدولي ادت الفضاعات المرتكبة في مجالات حقوق الانسان والقانون األقد 
نتقال من التركيز على حصانات الدول ذات لإالبوسنة والهرسك وروندا والصومال الى ا

السيادة الى التركيز على مسؤولياتها سواء تجاه مواطنيها او تجاه المجتمع الدولي وانطلاقا 
ت   كل بل سمسؤولية الحماية التي تقع على عا، من هذا فالامر لا يتعل  سالتدخل من عدمه

دولة في حماية حقوق سكانها ومنع وقوع الجراام الخطيرة في حقهم وان تنتقل هذه المسؤولية 
الى المجتمع الدولي عندما تكون الحكومات ذات السيادة غير قادرة او غير راةبة في 

 .(2)حمايتهم

                                                
خالد حساني، مبدأ السيادة بين التدخل الانساني و مسؤولية الحماية، المجلة الاكاديمية للبحث القانوني، جامعة عبد –(1)

 . 4064/ 6الرحمان ميرة بجاية، السنة الثالثة المجلد الخامس، عدد 
 59لمعني بالتهديدات والتحديات والتغيير، "عالم اكثر امنا، مسؤوليتنا المشتركة" الدورة تقريرالفريق رفيع المستوى ا–(2)

 . 11ص  A 59/ 515رقم  04/64/4002للجمعية العامة بتاريخ 
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 نسان والقانون لإنتهاكات المختلفة لحقوق الإستجاسة للدعوات المتكررة للحد من اإو 
فمثلا في تقرير الامين  -نساني من اخصيات ومنظمات حكومية وغير حكوميةلإالدولي ا

العام للامم المتحدة الى الجمعية العامة سمناسبة الالفية اكد انه اذا كان التدخل الانساني 
يمثل حقا تعديا غير مقبول على السيادة فعلى اي نحو ينبغي علينا ان نستجيل لحالات 

سرايرنتشا وللانتهاكات الجسيمة والمنتظمة لحقوق الانسان التي تمثل تعديا ابيهة بروندا و 
من المؤكد انه ما من مبدأ قانوني حتى مبدأ ، على كل مبدأ من مبادئ انسانيتنا المشتركة

السيادة نفسه يمكن ان يحمي من الجراام ضد الانسانية وانه ينبغي ان يضل التدخل المسلح 
 .(1)ملا ينبغي التخلي عنه في مواجهة القلتل الجماعي سمثاسة ملجأ اخير ولكنه

في مؤتمر   جون كريتيان نذا اعلن رايس الوزراء الكندي أ نطلاقا من هذه الدعوات إ
 Icissعن انشاء لجنة دولية معنية سالتدخل والسيادة  4000الالفية الذي عقد في سبتمبر سنة 

بين التدخل وسيادة الدول يقوم على تكون مهمتها دعم نقاش عالمي اامل حول العلاقة 
المجتمع الدولي في التدخل امام الانتهاكات الواسعة والخطيرة  اساس التوفي  بين واجل

 م .(2)مللقواعد الانسانية وضرورة احترام السيادة

ممؤلية االى استعمال مصطلح   4006وقد خلصت اللجنة في تقريرها في ديسمبر
ولي الانساني وقد جاء هذا التحول لمعالجة التناقض بين ح  بدلا من  التد خل الد حةاية ا

 الدولة في السيادة ومسؤولية المجتمع الدولي في التدخل .

م

م

م

م

                                                
مقال ، 4001اكتوبر ، ،السياسة الدولية  611العدد وليد حسن فهمي، الامم المتحدة من التدخل الى مسؤولية الحماية، –6)

 . 40/02/4065اطلع عليه بتاريخ   www.syassa.orgى الموقع منشور عل
كل من غاريت ايفانز كندا، محمد سحنون الجزائر، جيزيل كونيه كندا، مايكل ايغناتيف كندا، كلاوس  ICISSتضم –(2)

راموس الفيليبين، سبريل راما فوزا جنوب افريقيا،  نومان المانيا، كورنيلو سوماروغا سويسرا، رامش ثاكور الهند، فيدال

 ادوارد درشتاين بارياس غواتيمالا .

http://www.syassa/
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ممفهومممؤلية امحةاية ام:م:حلأيلمحةيباثم

المكلف   Francis Deng  مين العام للامم المتحدةلألقد كان للمبعوث الخاص ل
دور هام في اعطاء مفهوم   4002الى  6994ت سالااخاص المشردين داخليا بين سنوا

فالدولة مسؤولة في ضمان أمن ، جديد للسيادة ينطل  من ان السيادة مسؤولية وليست امتياز
افرادها واذا لم تنهض بهذا الواجل لسبل ما فلا يمكن ان تتذرع سالسيادة وتمنع المجتمع 

 .(1)الدولي من التدخل

وتطور نتيجة لأزمات إنسانية عدة مر بها العالم  إن مبدأ مسؤولية الحماية قد تأسس
، وردا على  الجدل القاام حول ارعية التدخل الإنساني، في التسعينات من القرن الماضي

حيث تعتبر المعضلة الأساسية التي يتناولها مبدأ مسؤولية الحماية هي كيفية تحقي  التوازن 
ومن جهة مسؤولية ، ا الداخلية من جهةبين سيادة الدولة وحقها المشروع في إدارة اؤونه

 .المجتمع الدولي في حماية الإنسانية من تكرار الفظااع والإنتهاكات المستمرة الواقعة عليها

إن فكرة مسؤولية الحماية تنطل  من نتيجة مفادها أن الدولة ليست مسؤولة وحدها عن 
قها في حالة عجز الدولة أو بل أن المجتمع الدولي مطالل بتحقي، تنفيذ الحماية الإنسانية

وعلى المجتمع الدولي أن يعمل على إيجاد ، رفضها أو مسؤوليتها عن إهدار هذه الحقوق 
   .(2)وساال أخره لتحقي  الحماية المفترضة

وأعاد التأكيد على أن فكرة مسؤولية الحماية يجل أن ، سالمسؤولية الجماعية للحماية
  .ل وأن تمارستعتن  وفي حالة الضرورة يجل أن تفع

محةؤ ةقمحةعةممةظهورممبأ ممؤلة امحةاية احةيطلبمحلأيلم:م

لقد مثلت مبادئ مسؤولية الحماية تحولا كبيرا في نهج الأمم المتحدة سالتعامل مع 
فأولا وقبل كل ايء يفترض في الدولة الوطنية ، الأزمات الإنسانية في القرن الواحد والعشرين

                                                
يرى بعض الفقهاء ان هنالك تلميحات واشارة لمبدأ مسؤولية الحماية مهدت الطريق لبروز مبدأ مسؤولية الحماية –(1)

في المادة الاولى واجب الدول في منع جريمة  حيث كرست 6921تضمنتها اتفاقية منع جريمة الابادة والمعاقبة عليها  لسنة 

الابادة سواء ارتكبت في زمن السلم او الحرب وهي جريمة بمقتضى القانون الدولي وتتعهد الاطراف بمنعها والمعاقبة 

 عليها.
(2 )– Emmanuel Lebrun.Damiens.La responsabilite de proteger. Le cahiers De Quai D.orsay.  

N.12. 2012 p6-7 
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كذلك فإن المجتمع الدولي يتحمل المسؤولية لمساعدة ، طنيهاأن تتحمل مسؤولية حماية موا
، أو سصورة أخره ، أما إذا عجزت دولة ما عن حماية مواطنيها، الدولة في حماية مواطنيها

وكانت هي القوة الدافعة للعنف ، أصبحت هي المسؤولة عن انتها  حقوق مواطنيها
الوقت المناسل واطريقة حاسمة. وذلك  فالمجتمع الدولي تقع عليه مسؤولية للرد والتدخل في

ويتم ذلك ساتخاذ ، ساستخدام الفصول السادس والساسع والثامن من ميثاق الأمم المتحدة
 السلمية أو سالقوة.ممجموعة من التدابير القسرية

ستجا  للتهديدات في مثل هذه إإن هنا  عدة سواب  أربتت أن المجتمع الدولي قد 
لكن خلاصة ما توصل إليه في إطار مؤسساتي ، تة من النجاحالحالات على درجات متفاو 

المنعقدة بنيويور  هو وجو   4005ضمن منظمة الأمم المتحدة منذ القمة العالمية في 
 .عتناق وتفعيل مبدأ مسؤولية الحمايةإ 

محةفرعمحلأيلم:ممبررحتمظهورممبأ ممؤلة امحةاية ام

لية الحماية هو فشل المجتمع الدولي لقد كان المبرر الرايس لظهور وتبني مبدأ مسؤو 
والتي أعادت سقوة ، والبلقان في التسعينات، في كل من رواندا، في تفادي المآسي الإنسانية

النقاش المستمر حول ارعية التدخل لدواعي انسانية وكنتيجة حتمية للضغ  المتكرر على 
ن الأمين العام للأمم فصدر النداء الشهير م، ضمير الإنسانية تجاه الفظااع الإنسانية

تشكلت على إرره سمبادرة من حكومة كندا  اللجنة ، 4000عام ،مالمتحدة الساب  كوفي عنان
الذي سعى  4006والتي توجت جهودها سإصدار تقرير ، ICISSالدولية للتدخل وسيادة الدول 

المجتمع إلى إيجاد صيغة مفاهيمية وقانونية تمزج بين إحترام السيادة الوطنية ومسؤولية 
الدولي في حماية المجموعات السكانية المعرضة للإنتهاكات الفضيعة جراء الحرو  

أنه يجل النظر  ICISSومن جملة النتااج العامة التي توصلت إليها ، والمجاعات .... إل 
إلى السيادة الوطنية من زاوية تحمل علء المسؤولية فيجل التفكير في السيادة كمسؤولية 

وكلاء وأن  اطنيها وسلامتهم وتأمين رفاهيتهمؤولية الدولة في حماية أرواح مو وهذا يعني:مس
 الدولة يتحملون المسؤولية عن الأعمال التي يقومون بها من فعل أو تر .
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السلطات المحلية مسؤولة تجاه مواطنيها في الحدود الإقليمية للدولة وتجاه المجتمع ن أو 
 .(1) الدولي عبر الأمم المتحدة ومؤسساتها.

إن ما يعزز قضية التفكير في السيادة بهذه المعاني الأرر المتزايد للقواعد الدولية 
 لحقوق الإنسان والأرر المتزايد لمفهوم الأمن البشري.

جتماع الرفيع المستوه للجمعية العامة للأمم لإوفي ا، 4005في سبتمبر من عام ف
لى اعتماد مبدأ مسؤولية الحماية مع وافقت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ع، المتحدة

وأكدت القمة لمؤتمر القمة العالمي  وذلك في الوريقة الختامية، اختلاف حول سعض التفاصيل
أن كل دولة مسؤولة عن حماية مواطنيها من الإسادة الجماعية وجراام الحر  والجراام ضد 

وافقت جميع الدول الأعضاء وقد ، الإنسانية من خلال استعمال الوساال المناسبة والضرورية
 في الأمم المتحدة على قبول هذه المسؤولية والتصرف وف  مقتضياتها. 

كما وافقت كل دولة عضو على أن المجتمع الدولي ينبغي عند الاقتضاء تشجيع 
ومساعدة الدول على ممارسة هذه المسؤولية ودعم الأمم المتحدة في إنشاء قدرة على الإنذار 

لى ذلك قررت كل دولة عضو أن المجتمع الدولي ممثلا بداية في منظمة المبكر علاوة ع
الأمم المتحدة هو المسؤول عن الإستغلال المناسل للوساال السلمية الدبلوماسية والإنسانية 

إذا وصلت السلطات الوطنية إلى حالة فشل واضح في حماية ، وغيرها لتنفيذ هذه الحماية
 سكانها.

مي والقانوني الذي ساد مناقشات اللجنة دور سارز في تحديد لقد كان للجدل الأكادي
مضمون فكرة مسؤولية الحماية حيث لم يخفى على اللجنة أهمية تحديد المقصود سمصطلح 
سمسؤولية الحماية تفاديا لأي تأويل خاطئ وتفسير غامض وعليه فقد أخذ هذا الأمر حيزا 

قل الجدل الاصطلاحي من خلال القمة معتبرا من النقاش ما يدلل على أهميته. وقد انت
حتى فرض هذا المصطلح نفسه على اليات الأمم ، إلى الأوساط الأممية 4005العالمية 

على الرغم من تسجيل سعض التردد في تبني ، المتحدة وفي تقاريرها وقرارات مجلس الأمن

                                                
 .4/65فقرة  4006ديسمبر،  ICISSتقرير اللجنة الدولية للتدخل وسيادة الدول –(1)
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فهوم التدخل لا سيما من قبل الدول النامية التي رأت أنه مجرد بلورة لم، هذا المصطلح
  .(1) الإنساني

نجد أن الجهود الأولى لتحديد المصطلح انصبت   ICISSواالرجوع إلى تقرير اللجنة 
بل وأكثر من ذلك صرحت اللجنة سأفضلية ، على تمييزه عن مفهوم التدخل الإنساني

استعمال وتوظيف مصطلح مسؤولية الحماية عن التدخل الإنساني حتى في التفسير الضي  
قلل مفهوم  ح  التدخل  رأسا على عقل  فالفكرة الاساسية لمسؤولية الحماية ، الأخير لهذا

وهي تعني ببساطة مسؤولية جميع الدول عن حماية اعواها من الجراام الوحشية وهي 
مسؤولية رايسية لكن إذا لم تتمكن الدول من تلبية هذه المسؤولية إما عن طري  سوء النية أو 

 د ذلك علء توفير هذه الحماية على المجتمع الدولي الأوسع.العجز فإنه يقع سع

بلورة مفهوم واسع للتدخل الإنساني وصياغة تواف  عالمي  ICISSلقد كان هدف اللجنة 
واما أن اللجنة تصر ، حول كيفية الرد على الإنتهاكات الكبيرة والمنظمة لحقوق الإنسان

وليس من وجهة نظر طالبي ، الضحاياعلى رؤية المساال المطروحة من خلال وجهة نظر 
التدخل اعتبرت أنه يجل أن يكون هنا  تحول في التعابير المستخدمة فستبدل عبارة الح  

 .(2) سعبارة مسؤولية الحمايةفي التدخل 

متعريفممؤلية امحةاية ام::حةفرعمحةثةنيم

بير طويلة الحماية على أنها: سلسلة عريضة من الأعمال والتدا مسؤوليةوتعرف اللجنة 
الأجل وقصيرة الأجل المساعدة على الحيلولة دون حدوث أوضاع تهدد الأمن البشري أو 
دون تفاقمها أو انتشارها أو سقااها. وفي الحالات سالغة الشدة تنطوي على تدخل عسكري 

 .(3) لحماية المدنيين المعرضين للخطر من الأذه .

لمعنية حيث أن مسؤولية الدولة ا ن تنطل  ماللجنة سأن مسؤولية الحماية كما تقر 
هذا الصدد تقع على كاهل الدولة المعنية وأنه إذا كانت الدولة غير في  المسؤولية الأولى 

                                                
إن التغير المقترح في المصطلح يعيد المصباح الدولي إلى حيث ينبغي أن يكون، وأن الدولية في هذا الصدد ترى اللجنة –(1)

هيم المتجددة في واجب المجتمع الدولي في حماية التغير المقترح في المصطلح هو تغير أيضا في  المنظور إذ يعكس المفا

حول تغير مصطلحات المناقشة  ICISSالمجتمعات من القتل الجماعي والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان،  تقرير اللجنة 

 .4/49فقرة 
 .12، ص مرجع سابقليلى نيقولا الرحباني،  –(2)
 .49/ 4.و4/24،  فقرة ICISSتقرير لجنة –(3)
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راةبة في النهوض بهذه المسؤولية أو كانت هي نفسها مرتكبة الجريمة عنداذ فق  تتحر  
ؤولية رانوية على عات  تقع مس بينما ، ع الدولي في أن يتصرف نياسة عنهامسؤولية المجتم

هذه المسؤولية الثانوية التي يلجأ إليها ،  international community مجتمع الدول الأوسع 
أو غير قادرة على ، يبدأ مفعولها عندما يتضح أن دولة معينة غير راةبة، عند الحاجة

يلتزم المجتمع  ي نذاح، أو أنها المرتكبة الفعلية للجراام أو الفظااع، النهوض سمسؤولية الحماية
بداية من التدابير الوقااية إلى غاية ، الدولي ساتخاذ تدابير تدخلية لتحقي  الحماية الإنسانية

وفي الحالات سالغة الشدة فق  راما تشمل ، التدابير القسرية السياسية والإقتصادية والقضااية
 تدابير عسكرية.

تحاما وأقل قسرا قبل استخدام تدابير ومن حيث المبدأ يجل دااما اتخاذ تدابير أقل اق
 أكثر قسرا واقتحاما.

اللجنة على أن مسؤولية الحماية ليست مجرد مسؤولية رد فعل  تؤكدمن جهة أخره 
  وإنما مسؤولية الوقاية وكذلك مسؤولية إعادة البناء.، )تدخل عسكري(

ذول في تحديد تقدمه اللجنة لمسؤولية الحماية يعبر عن الجهد المب الذيإن المفهوم 
كما أنه يوفر من جهة أخره نظرية قانونية متكاملة عن هذا المبدأ ، مدلولات المصطلح

 الناائ الأمر الذي يمكن معه تفسير التسارع النسبي للقبول الدولي لهذا المبدأ.

لمبدأ مسؤولية الحماية نجد أنه يرتكز على رلاث  ICISSمن خلال مفهوم لجنة 
 عناصر:

ية الأصلية للدولة المعنية التي تعرض مواطنوها لإنتهاكات حقوق المسؤول أولا:
وهذه الحقيقة تعكس قواعد القانون الدولي ووجو  إحترام مبدأ السيادة . ضف إلى ، الإنسان

حيث السلطات الوطنية تمثل أفضل أداة ، ذلك أن هذه الحقيقة القانونية مطعمة سحقيقة عملية
ة أو تفاقمها. حيث أن أداءها يحدث فرقا ايجابيا بدل الحلول لاتخاذ إجراء يمنع وقوع المشكل

 الدولية الخارجية.

منوطة سالمجتمع الدولي من خلال مؤسساته المختلفة  أن هنا  مسؤولية عرضيةرانيا :
في حالة عجز أو عدم رةبة السلطات الوطنية في معالجة الأوضاع أو كانت هي المسؤولة 
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هذا العنصر وجو  تفعيل قواعد حقوق الإنسان سصفتها ويعكس ، عنها سطريقة أو أخره 
كما يمثل  استجاسة الجماعة الدولية تجاه الأوضاع الإنسانية المتردية التي ينبغي ، قواعد امرة

 التحر  إزاءها.

أن فحوه مسؤولية الحماية تتألف من خلال رلارة جوانل متكاملة ولا تقتصر رالثا :
وإنما هي أيضا مسؤولية ، ة وقعت فعلا أو يخشى وقوعهاعلى مجرد رد فعل لكاررة إنساني

 منعها من الوقوع ومسؤولية إعادة البناء سعد وقوعها .

وقد حددت اللجنة الأسس التي يقوم عليها مبدأ مسؤولية الحماية كمبدأ هاد للمجتمع   
  .الدولي فيما يلي:

 الواجبات المتأصلة في مفهوم السيادة .   -أ

من ميثاق الأمم المتحدة وسلطته في  42الأمن سموجل المادة  مسؤولية مجلس - 
 .حفظ السلم والامن الدولي 

الالتزامات القانونية المحددة سموجل الإعلانات والاتفاليات والمعاهدات المتعلقة  -ج
 سحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والقانون الوطني.

 لدولية الإقليمية ومجلس الأمن نفسه.الممارسة المتطورة للدول والمنظمات ا -د

نجد سعض المحاولات لتقديم تعاريف لمسؤولية الحماية على ، على صعيد الفقه الدولي
لكنها لا تخرج عن داارة العناصر الواردة في تعريف للجنة ، الرغم من حدارة الموضوع

ICISS ،هام:  أنها نهج ايف ماسينغ وصفتهافقد ، كما لا تسلم في ذات الوقت من سعض النقد
جديد لحماية المدنيين من الفظااع الجماعية يتولاه المجتمع الدولي عندما تكون دولة ما غير 
راةبة في حماية مواطنيها أو غير قادرة على حمايتهم من خساار في الأرواح فعلية أو 

 أو تطهير عرقي واسع النطاقمجماعية أو بدونهاممرتقبة على نطاق واسع )مع نية إسادة
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مسؤولية رد الفعل ومسؤولية إعادة ،  وتشمل هذه المسؤولية رلاث عناصر:  مسؤولية المنع
 .(1) البناء والتدخل العسكري لأغراض إنسانية على الرغم من أنه تدبير الملاذ الأخير 

من  ICISSإن أهم ما يمكن ملاحظته على هذا التعريف أنه تطاب  مع تعريف اللجنة 
 خلال:

، )الوقاية ICISSالعناصر الثلارة للمسؤولية الواردة في تقرير اللجنة  تأكيده على-  
 البناء( .، الرد

 تأكيده على المسؤولية الأصلية للدولة المعنية وسلطاتها الوطنية .-

 حتياطية .إتأكيده على مسؤولية المجتمع الدولي كمسؤولية -

 وجاهته هي : سالرغم من م الانتقادات التي توجه لهذا التعريفإلا أن أه

لم يبرز ولم يتعرض للسلطة المسؤولة عن تنفيذ الحماية الدولية بل وردت سصفة -
على خلاف اللجنة التي أقرت سمسؤولية الأمم المتحدة واالذات ، التعميم المجتمع الدولي

مجلس الأمن وكذا الترتيبات الإقليمية وادرجة أقل المنظمات غير الحكومية ووساال 
 الإعلام.

حدد عتبة تحر  المجتمع الدولي بوقوع جراام إسادة ضد السكان في حين أن  أنه-
 كحد أدنى .، جراام الإسادة، جراام ضد الإنسانية، تقرير اللجنة حدد هذه العتبة سجراام الحر 

أنه فتح المجال لما يمكن أن يسمى المسؤولية ، أهم ما يعا  على هذا التعريف-
الرغم من أن استجاسة أو  نفرة  المجتمع الدولي لوضع حد الإستبالية للمجتمع الدولي فب

يجل أن ، يبدو أمرا مشجعا إلا أن مشروعية تحركه في حالة مرتقبة فق ، لأعمال الإسادة
خاصة في ظل ازدواجية المعايير التي تطغى على تصرفات ، تخضع للتحليل قبل إقرارها

 المؤسسات الدولية .

                                                
ماسينغهام، التدخل العسكري لأغراض انسانية: هل تعزز عقيدة مسؤولية الحماية مشروعية استخدام القوة  ايف–(1)

 .651،  ص 4009المجلة الدولية للصليب الأحمر، ديسمبر  ، 111العدد  لأغراض إنسانية؟،
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سإخراجه لتدبير التدخل العسكري من زمرة مسؤولية م"امإيف ماسينغه  كما يتميز تعريف
، الإقتصادية، بينما عده تقرير اللجنة ضمنها سالإضافة إلى تدابير العقواات السياسية، الرد

 لية .وتدابير العدالة الإنتقا

في حين يره الدكتور محمد عوض:  انه عندما يصا  سكان دولة ما من نتااج حر  
وعندما لا تكون الدولة ، مع المطب  من الدولة أو من فشل سياستهاأهلية أو رورة من الق

صاحبة العلاقة مستعدة أو قادرة على وضع نهاية لهذه ائلام أو تجنبها فإن المسؤولية 
الدولية عن الحماية تتجاوز مبدأ عدم التدخل وامعنى اخر إن الدولة إذا عجزت عن توفير 

إقليمها فإن مبدأ السيادة ينعدم أرره ويكون واجل  الحماية الواجبة لحقوق الإنسان داخل
أنه ورد ، وأهم ما يمكن ملاحظته في هذا التعريف.التدخل الدولي لازما لفرض هذه الحماية .

ومن رم لم يرتكز على المبدأ النامي أو ، في سياق عام عن الحماية الدولية لحقوق الإنسان
على المسؤولية الأصلية للدولة قبل انتقالها ومع ذلك فإنه أكد ، أي أرضية لتقرير اللجنة

كما أن هذا التعريف انفرد سطرح التعارض ، وحالة العجز أو النية السي ة إلى الحماية الدولية
بين وجو  فرض الحماية كمبدأ مستجد ومبدأي السيادة وعدم التدخل اللذان يعدان أكثر 

 تكريسا حسل المواري  الدولية.

ممؤلية امحةاية امعنمحةتأخلمحلانؤةنيم:متيييزمحةفرعمحةثةةثم:

ينطوي التدخل الانساني على استخدام القوة المسلحة سكافة اصنافها وااكالها وان يكون 
في حين ان مفهوم مسؤولية الحماية يرتل ، التدخل فعليا فلا يكفي التهديد ساستخدام القوة

لجماعية وجراام الحر  والجراام على عات  الدولة اولا حماية مواطينيها من جراام الاسادة ا
وفي الوقت المناسل ينبغي على هي ة الامم ، وانه لاحاجة للقوة العسكرية، ضد الانسانية

 .(1) المتحدة اتخاذ اجراء جماعي عن طري  مجلس الامن ووفقا للميثاق

من الواضح ، وعلى الرغم من امولية مسؤولية الحماية لمسؤوليات المنع وإعادة البناء
جوهر المبدأ يظل مكرسا لمسألة التدخل العسكري. وفي الواقع أن نص تقرير لجنة أن 

                                                
،  حوليات جامعة زء الاولالج 42في العدد الاستاذ حمادو الهاشمي،  نحو سيادة مسؤولة، تابع للمقال المنشور –(1)

 . 45، ص 4062ثاني اكتوبر الجزء ال 42الجزائر، العدد
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ICISS  يخصص إلى حد سعيد معظم فقراته لمسؤولية رد الفعل أحد مكونات مسؤولية الحماية
 مع توضيح مقتضل لأوجه الاختلاف مع السواب  المختلفة للتدخل الإنساني.

ل الإنساني لم تساعد على المضي قدما في أن عبارة التدخ ICISSلقد وجدت اللجنة 
المناقشة المطروحة أمامها. كذلك تعتقد سأن لغة ائراء الساسقة المؤيدة لإعطاء دولة ما الح  
في التدخل في أراضي دولة أخره وائراء المعارضة لهذا الح . تعد لغة عفى عنها الزمن 

لحماية بدلا عن الح  في بل تفضل صراحة توظيف مصطلح مسؤولية ا، ولم تعد مفيدة
كما تره اللجنة أن مناقشة التدخل لأغراض الحماية الإنسانية لا يجل أن يركز .(1)التدخل

وإنما على مسؤولية الحماية والتغيير المقترح في المصطلح ، على مفهوم الح  في التدخل
متأصلة ويضيف إذ يعكس المفاهيم ال، هو تغيير في المنظور والقواعد القانونية الناجمة عنه

 مفاهيم أخره.

غير أن مضمون ، إن عبارة  الح  في التدخل عبارة غير مفيدة إلا من جانل واحد
مسؤولية الحماية أوسع سكثير سحيث لا يعني مجرد الالتزام سالرد أو التدخل بل يشمل أيضا 

 وإعادة البناء.، الوقاية، واصورة موازية الالتزام سالمنع

تنطوي على تقويم القضايا من وجهة نظر  ICISSسل اللجنةإن مسؤولية الحماية ح
وهي ، لا من وجهة نظر الذين يفكرون في التدخل، الذين يلتمسون الحماية أو يحتاجون إليها

تره بهذا الصدد أن هذا المصطلح مفضل ويعيد توجيه الموقف الدولي إلى حيث ينبغي أن 
مسؤولية الحماية بدلا من مفهوم  مفهوم ICISSضف إلى ذلك لقد استخدم تقرير، يكون 

وذلك لتجنل ما يثير تعبير التدخل الإنساني من مخاوف السيطرة والهيمنة ، التدخل الإنساني
 .مقارنة بتعبير مسؤولية الحماية المتضمن لمعاني المسؤولية والمساندة الدولية

الإنساني  سالتاري  الطويل لمصطلح التدخل ICISSإنه وعلى الرغم من اعتراف اللجنة 
وكذلك فاادته الوصفية في تركيز الانتباه على ، واستمرار استخدامه ورواجه على نطاق واسع

وهي سالذات التدخلات التي يقام بها الغرض المحدد المتمثل ، ف ة واحدة معينة من التدخلات
لكنها اتخذت قرارا سعدم استخدام هذا المصطلح ، في حماية المعرضين للخطر ومساعدتهم

                                                
 .4/49، فقرة ICISSتقرير لجنة –(1)
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وفضلت إلى أن تشير إلى  التدخل  فق  وعند الاقتضاء ، ي تقريرها المقدم للأمين العامف
  .(1) التدخل العسكري لأغراض الحماية البشرية

 : .(2) وتقدم اللجنة حججها في ذلك كائتي

دعاءات الدول إإن توظيف مصطلح التدخل الإنساني يركز سالضرورة على -
أكثر من التركيز على الحاجات الملحة ، رجح حقوقها وامتيازاتهات والتي يحتمل أن ، الإنسانية

 الغايات الإنسانية .  لمن يمكن أن يستفيدوا من هذا الأمر  

إن التركيز الضي  على فعل التدخل لا يأخذ سالحسبان القدر الكافي الحاجة لمجهود -
حقة للتدخل  مسؤولية وكذلك المساعدة التاسعة واللا، وقااي ساب   عنصر مسؤولية الوقاية  

 ولذا فإن هذان العنصران مصيرهما الإهمال في حالات التدخل الساسقة .، إعادة البناء 

إن اللغة التقليدية الساادة تغلل التدخل على السيادة منذ البداية لأنها تميل إلى وصفه -
 سالإنساني وتتجه إلى تبرير ارعيته.

الحماية سعيدا عن فكرتي الح  في إن حجج اللجنة سخصوص تمييز مسؤولية    
أي اتجاه ، التدخل والتدخل الإنساني تبدو معقولة وتتواف  مع النهج العام لمسؤولية الحماية

 نهج أكثر امولية وتركيز على حقوق الضحايا.

إن ما انتهى إليه جهد اللجنة من محاولة التوفي  بين ح  الفرد وح  الدولة والتواف  
وإرسااها لمجموعة من القواعد الموضوعية والإجرااية التي تحدد مع الأوضاع الجديدة 

وكذلك تحديد الظروف والحالات ، مسؤولية وارعية سس  الحماية الدولية في دولة ذات سيادة
التي تبرر ذلك وتحديد السلطة المخولة للقيام بذلك. قد أسفر عن وجود إجماع للتحدث من 

وهذا ما يوفر انتقالا هاما من صياغات ، لإنسانيزاوية مسؤولية الحماية عوض التدخل ا
 .(3) تسعينات القرن الماضي للتدخل الإنساني

                                                
 .6/29، فقرة ICISSتقرير لجنة –(1)
 .4/41المرجع نفسه، فقرة –(2)
القانون العام، كلية دة ونظام الحماية الدولية لحقوق الإنسان، رسالة دكتوراة في امحمد عوض الغمري، مبدأ السي–(3)

 . 219،  ص4001الحقوق، جامعة القاهرة، جمهورية مصر العربية، سنة 
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وعلى الرغم من تقاطع جهد اللجنة مع جهود أنشطة الأمم المتحدة لتمييز مسؤولية 
إلا أن هنا  من يره أن مسؤولية الحماية ما ، الحماية من ممارسات التدخل الدولي الإنساني

أن مسؤولية الحماية   هاماساكي  حيث يره ، ة أو طبعة جديدة للتدخل الإنسانيهي إلا بلور 
مجرد خطوة واقعية وأساسية ساتجاه تحقي  إجماعي عملي لشرعنة التدخل الإنساني. فهي لا 
تغدو كونها تقدم وعدا فعالا للضحايا سأن المجتمع الدولي سوف يتدخل لحمايتهم عندما 

حيث ، نفس المنحى تبنته ايف ماسينغهام وهر التدخل الإنسانيتخذلهم حكوماتهم وهذا هو ج
تره أن مسؤولية الحماية ما هي إلا نهج جديد لتعزيز مشروعية استخدام القوة لأغراض 

ما دام أن المبادئ التي تؤيد التدخل الإنساني ومسؤولية الحماية واحدة ونجد ، إنسانية
 أصولها في نظرية الحر  العادلة.

مفيمتكريسممؤلية امحةاية ام:محةينظيةتمحةأية ا:ةيرممةنيمحةيطلبمحةث

المخاوف المشروعة التي أبدتها الكثير من الدول النامية من إمكانية تحول مبدأ  إزدادت
مسؤولية الحماية الجديد إلى الية لاعتماد أجهزة المنظمة والتي تمكن الدول الكبره من 

ة. واهد هذا المبدأ حاله مد وجزر في اعتماده استخدام قضايا حقوق الإنسان سصورة انتقااي
كمبدأ يمكن منظمة الأمم المتحدة من اتخاذ موقف محدد وفعال تجاه إزاء الإنتهاكات واسعة 

خاصة في ظل وجود سواب  عديدة لم ، النطاق لحقوق الإنسان التي قد ترتكبها دولة ما
لاسيما ، حماية حقوق الإنسانأو تفعيل نصوص الميثاق ل، تتمكن فيها المنظمة من التحر 

 إسان الحر  الباردة.

أن منظمة الأمم المتحدة كانت مجبرة على إيجاد الية ما لاعتناق وممارسة  الواقعو 
مسؤولية الحماية المشتركة وذلك تحت تأرير التطورات الجذرية التي اهدها المجتمع الدولي 

 التي يمكن إبراز أهمها:  

، قضايا حقوق الإنسان والحريات الأساسية بوجه عامهتمام الدولي سلإتعاظم ا -
وخاصة مع ارتكا  جراام ضد الإنسانية ، وضرورة الكفالة الدولية للأقليات بوجه خاص

فضلا عن جراام الحر  ضد الأقليات في العديد من بلدان العالم في ، وجراام إسادة جماعية
و ما وقع في البوسنة ورواندا سياق الحرو  الداخلية التي نشبت في هذه الدول على نح

  والشيشان.



 43 

فبعد أن كانت الحرو  التقليدية ، ظهور مصادر جديدة لتهديد السلم والأمن الدوليين -
بين الدول هي المصدر الأساسي لتهديد السلم والأمن الدوليين إسان الحر  الباردة اهدت 

سواء على أسس عرلية أو  فترة ما سعد الحر  الباردة سيطرة وإنتشار الحرو  داخل الدول
ومن رم تزايد الحاجة ، والتي أدت إلى وقوع انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، إرنية أو دينية

الملحة لبس  الحماية الإنسانية. ضف إلى ذلك بروز تحديات عديدة للسلم والأمن الدوليين 
، الطبيعية والأمراضالكوارث ، انتشار أسلحة الدمار الشامل، من قبيل ظاهرة الإرها  الدولي

المجاعات. كل هذه الظواهر تمثل مصادر غير تقليدية لتهديد السلم والأمن الدوليين ، الفقر
 .(1) يتحتم على المجتمع الدولي مواجهتها

نتقاله من كونه مجتمع للدول ليصير مجتمعا إتغير طبيعة النظام الدولي و  -
ولديه مصالح عامة مشتركة ، لة عن الدولسالمعنى الدقي  أي له إرادة ذاتية مستق(2)دوليا

يمتلك من أجل المحافظة عليها نظام عام خاص سه يرتكز إلى مجموعة من القواعد القانونية 
 .(3) ائمرة التي يحتج بها في مواجهة الكافة

فبعد أن كان الصراع الإيديولوجي بين المعسكر ، تغيير أولويات النظام الدولي -
تحاد السوفياتي والمعسكر الغراي سقيادة الولايات المتحدة الأمريكية هو اتراكي سقيادة الالإا

تراجعت الأيدلوجيات وأصبح الصراع الإقتصادي وصراع ، السااد في فترة الحر  الباردة
المصالح هو الأساس .كما أصبحت أولويات النظام الدولي هي مواجهة الإرها  والفقر 

 .(4) حقوق الإنسانونشر الديمقراطية والاهتمام سقضايا 

اقرار مبدأ مسؤولية الحماية حلقة متقدمة من سلسلة الجهود المتواصلة  كانلقد 
وما كان على منظمة الأمم المتحدة أن تتخلف ، للأطراف الفاعلة في مجال حقوق الإنسان

، كما أنشأت له منصبا خاصا، ولذا فقد تبنت المنظمة هذا المبدأ، عن مواكبة هذه التطورات
 ذات الوقت بدأ يتردد ويعتمد في أوساط أجهزة الأمم المتحدة. وفي

م
                                                

مركز الأهرام للنشر والتوزيع،  ،  4060الطبعة الاولى أحمد سيد أحمد، مجلس الأمن فشل مزمن وإصلاح ممكن،–(1)

 .244القاهرة، مصر، ص 
 .11القاهرة مصر،  ص  ، دار النهضة العربية ، 0440الطبعة صلاح الدين عامر، قانون التنظيم الدولي،–(2)
 .212محمد عوض الغمري، مرجع سابق، ص –(3)
 . 11ص  ،ليلى نقولا الرحباني،  مرجع سابق–(4)
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مفيمحقرحرممبأ محةيؤلية امعنمحةاية ام:مممحةيتاأ ةيرمحلأممحةفرعمحلأيلم:

واختلفت جهزة الامم المتحدة في اقرار وتكريس مبدأ مسؤولية الحماية ألقد ساهمت كل 
 .حسل المهام المنوطة سكل جهاز

مفيمحقرحرممؤلية امحةاية امينمحةعةمملأةيرمحم-1-

طل  مفهوم سيادة الفرد الى جانل أول من أ  كوفي انان  مين العام الساب لأيعتبر ا
العديد من المفاهيم  4006سيادة الدولة وقد ردد في كلمته غداة تسلم جاازة نوال للسلام سنة 

 .(1)موالعبارات من تقرير اللجنة الدولية المعنية سالسيادة والتدخل 

كان أول من ،  بيريز دي كويلار :  الأمين العام الساب  للأمم المتحدة السيد نولك
 سعى إلى إيجاد أرضية قانونية لتبرير التدخل من أجل حماية حقوق الإنسان. 

قال الأمين العام الساب  :  لقد  6996ففي تقريره السنوي لأعمال الأمم المتحدة سنة 
في الشؤون الداخلية للدول يجل أن لا يستعمل كدرع  سات واضحا ائن أن مبدأ عدم التدخل

واق لبعض الحكومات التي تنتهك حقوق الإنسان فمبدأ حماية حقوق الإنسان لا يجوز أن 
يتذرع سه هنا ويغفل عنه هنا  ... فتدخل الأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان يجل أن 

نت المنظمة الدولية ملتزمة سالحفال يأخذ سالتجانس التام مع ميثاق الأمم المتحدة. وإذا كا
على سيادة الدول الأعضاء فهي ملتزمة أيضا ببنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وعليها 

 .(2) أن تحافظ على التوازن المفروض بين الإنسان ودولته 

دعا في نفس التقرير المجتمع الدولي إلى الاتفاق لا على ح  التدخل ولكن  كما
اعي للدول لتقديم الاغارة في حالة الطوارئ وتوفير الحماية للسكان المدنيين للالتزام الجم

  .(3) إسان النزاعات المسلحة غير الدولية لاسيما الف ات الضعيفة

كما يمكن القول أنه سالنظر إلى السياق الشامل والنهج المتكامل الذي يتسم سه مبدأ 
في خطة الأمين العام الساب  للأمم المتحدة  فإنه نجد أسجديات هذا المبدأ، مسؤولية الحماية

                                                
 . 212محمد عوض الغمري،  مرجع سابق،  ص –(1)
 حدة على الموقع :، ضمن منشورات الأمم المت6996تقرير الأمين العام عن أعمال منظمة الأمم المتحدة لسنة –(2)

http\\www.un.org,  02/60/4062اطلع عليه بتاريخ . 
 .94،  ص    مرجع سابققزران مصطفى، –(3)
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حفظ ، صنع السلام، المتمثلة في رلارية   الدبلوماسية الوقاايةمالسيد سطرس سطرس غالي
خطة متكاملة لا تتجزأ فالدبلوماسية الوقااية ، ويشرح مفهومه لهذه المصطلحات سأنها، السلام 

، ف ومنع تصاعد المنازعات القاامةهي العمل الرامي إلى منع نشو  منازعات بين الأطرا
ووقف انتشارها عند وقوعها. أما صنع السلام فهو العمل الرامي إلى ، وتحولها إلى صراعات

لاسيما عن طري  الوساال السلمية. وحفظ السلام هو نشر ، التوفي  بين الأطراف المتعادية
  .(1) القوات التاسعة للأمم المتحدة في ميدان الصراع

ذا أن منظمة الأمم المتحدة كانت قد بدأت مرحلة جديدة عقل الحر  يظهر من ه
الباردة  للاضطلاع بدورها من خلال تعزيز ابكات الإنذار المبكر للأزمات وتأهل قوات 

الأساسية وتقديم التدابير  هحفظ السلام للتدخل السريع وتعزيز إحترام حقوق الإنسان وحريات
 .(2) ي العالم الثالثاللازمة لبناء أسس الديمقراطية ف

مع إغفال أو عدم تركيز  ICISS والملاحظ أن أغلل هذه التدابير تضمنها تقرير لجنة
مما يعزز القول سأن مبدأ مسؤولية الحماية كان نتاج جهد ، على التدخل ساستخدام القوة

 ولكن على الرغم من، مستمر وحلقة تتويج مسار طويل في سبيل تفعيل قواعد حقوق الإنسان
قد يكون كنتيجة تراكمية لتقاطع جهود دولية في مجال ، التسليم سأن مبدأ مسؤولية الحماية

إلا أنه يجل التنويه سالدور الريادي للأمين العام الساب  كوفي عنان الذي ، حقوق الإنسان
  إلى جانل سيادة الدولة. والذي اقتبس الكثير من س ةة محةفرةكان أول من أطل  مفهوم  

وقد تبنت الأمانة العامة للأمم ، في الكثير من خطاساته وتصريحاته ICISSات المصطلح
لجنة تضم متخصصين لدراسة  4002المتحدة هذا المفهوم وأكدت عليه. كما اكل في سنة 

ولتقديم اقتراحات حول السبل الأفضل لمواجهتها ، الأخطار التي تهدد السلم والأمن الدوليين
، أمنا..مسؤوليتنا المشتركة ملها تقريرها المعنون   عالم أكثروالتي أصدرت في ختام أعما

تقريره السنوي  في جو أفسح من الحرية.  4005ومواصلة لجهوده أصدر كوفي عنان عام 
وفيه اعتبر أنه  سالرغم من أن الأمم ، صو  تحقي  التنمية والأمن وحقوق الإنسان للجميع 

                                                
علاء حسين المؤمن، الأمين العام الأمم المتحدة بين مبادئ القانون الدولي والتسويات السياسية، مجلة السياسة الدولية، –(1)

 .610، ص 6992أكتوبر  662العدد 
 90لى نيقولا الرحباني،  مرجع سابق،  ص لي –(2)
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لكنها أنش ت لتخدم حاجات وامال الشعو  في  المتحدة هي منظمة تضم الدول ذات السيادة
  .(1) كل مكان 

ستعادة للمبادئ الوقااية التي اقترحتها اللجنة توجه عنان في لإوفي ما يشبه التذكير وا
تقريره إلى أعضاء مجلس الأمن:  ينبغي للمجلس عند نظره فيما إذا كان سيأذن ساستعمال 

ومشروعية ، ة سشأن طريقة تقدير خطورة التهديدالقوة العسكرية أن يتوصل إلى رؤية مشترك
وإمكانية النجاح سشكل معقول في وقف ، الهدف المتوخى من العمل العسكري المقترح

واللجوء إلى وساال أخره غير استعمال القوة وتناسل الخيار العسكري مع التهديد ، التهديد
يد عنان سحسل تعبيره واتعبير واضح وصريح أ، ووجود حظول معقولة للنجاح ، المطروح

 .(2) وأعاد التذكير سمقتضيات هذا المفهوم،  مبدأ مسؤولية الحماية 

لم يطرأ أي تفسير إضافي لهذا المبدأ إلى أن تلصده ، 4005منذ القمة العالمية 
لتفسيره من جديد الأمين العام للأمم المتحدة سان كي مون في الخطا  الذي ألقاه في برلين 

 والذي حدد فيه أطر مبدأ مسؤولية الحماية كالتالي: 4001تموز  65في 

مبدأ مسؤولية الحماية ليس تعبيرا جديدا للتدخل الدولي الإنساني بل هو مبنى على -
 مفهوم ايجابي للسيادة كمسؤولية. 

 يجل تمييز هذا المبدأ عن مفهوم الأمن الإنساني الذي هو أامل.-

في مبادئ القانون الدولي أكثر من ، ل رأيهحس-مفهوم المسؤولية الحماية راس  تماما-
 .المفهومين ائخرين

كما تخوف سان كي مون في ذات الوقت من مطالبة البعض بتوسيع المفهوم لكي 
وذلك سإضافة التغيير المناخي  ICISSيشمل أوضاعا أخره غير الجراام الواردة في تقرير 

فهوم مسؤولية الحماية كما يؤدي معتبرا أن ذلك سيؤدي إلى تمييع م، ومرض نقص المناعة
 .(3) 4005إلى تقويض التواف  التي تم حوله في القمة العالمية

                                                
 .92، المرجع نفسه –(1)
 .95ص  المرجع  نفسه،–(2)
 . 95ص  مرجع سابق،نيقولا الرحباني  ىليل–(3)
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إلى أن  بةنمكيممونمخلص  4009جانفي  64وفي تقريره المقدم للجمعية العامة في 
 هنا  رلاث عوامل سادت في جميع المآسي الإنسانية وهي:

 .(1) لأزمة وايكة.في كل حالة كانت هنا  علامات للإنذار المبكر -6

في جميع الحالات تجاهل صناع القرار الدولي لهذه العلامات المبكرة ساهم في -4
 .(2) انتشار واسع لإنتهاكات  حقوق الإنسان

في كل حالة سجل تردد منظمة الأمم المتحدة وفشلها في تحمل مسؤوليتها وفقا -2
  .(3) للآليات والوساال المتاحة لها

كما دافع سان ، لأركان الثلارة من مسؤولية الحماية ككل لا يتجزأومنه يجل اعتماد ا
 .(4) مسؤولية الحماية وهما:ل الانتقادات الموجهكي مون اتجاه 

القول أن مفهوم مسؤولية الحماية هو مفهوم غراي أو امالي يفرض فرضا على دول س
ينان العامان الساسقين فيرد سأن انطلاقة المفهوم كانت من قبل افريقيين وهما الأم، الجنو 

للأمم المتحدة سطرس سطرس غالي وكوفي عنان اللذان كانا أول من وظف مفاهيم المسؤولية 
 كسيادة وسيادة الفرد .

القول سأن مفهوم  المسؤولية عن الحماية  يتعارض مع مبدأ السيادة قول مردود لأن و 
الأسبا  الرايسية في تأسيس فالحماية كانت أحد ، هذا المفهوم حليف السيادة وليس خصمها

فإن هذا ، لذا فإنه من خلال مساعدة الدول على تأمين إلتزاماتها ومسؤولياتها، نظام ويستفاليا
 المفهوم يدعم السيادة ويقويها بدل أن يضعفها .

كما ينهي سان كي مون سعبارة تلخص مرحلة التطور التي وصل إليها مفهوم المسؤولية 
مسؤولية الحماية مازال مجرد مفهوم ولم يتحول إلى سياسة سعد.  عن الحماية وهي:  مبدأ

 .(5) وهو طموح لم يرق إلى مستوه الواقع سعد 

                                                
 .4تنفيذ مسؤولية الحماية، فقرة   تقرير الأمين العام  المعنون–(1)
 .1المرجع نفسه، الفقرة –(2)
 كذلك . 1، الفقرة.المرجع نفسه–(3)
 .95يلى نيقولا الرحباني، مرجع سابق، ص ل–(4)
 .91، ص سابقمرجع –(5)
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قام الأمين العام للأمم المتحدة سان كي مون  4009في تقرير للأمم المتحدة نشر عام  
قدم  4060بتوصيف الأركان الثلارة التي يقوم عليها المبدأ وفي التاسع من اهر من عام 

تقريرا اخر للجمعية العامة سعنوان الإنذار المبكر التقويم ومسؤولية الحماية كجزء من متاسعة 
وفي هذا التقرير سل  الأمين العام الضوء على اليات  التقويم ، الجمعية لتطبي  هذا المفهوم

خر كما أصدر تقريرا ا، والإنذار المبكر الموجودة في نظام الأمم المتحدة بهذا الخصوص
سعنوان دور الترتيبات الإقليمية وما دون الإقليمية في تعزيز مسؤولية الحماية وقد  4066في

على الترتيبات  حدد في هذا التقرير الفجوات العملية لمبدأ مسؤولية الحماية واقترح الاعتماد
على الإقليمية وما دون الإقليمية لتحديد علامات الخطر واتخاذ إجراءات وقااية مع التأكيد 

واعترف التقرير سأن كل منطقة سوف تفعل المبدأ وف  السرعة التي ، مسؤولية حماية عالمية
قدم الأمين العام تقريرا راسعا للاستجاسة في  4064تراها واطريقتها الخاصة وفي سبتمبر 

الوقت المناسل بين فيه جملة من الأدوات الممكنة ذات الصلة الوريقة بين الوقاية 
 ها.والاستجاسة ل

ملاك  عين السيد 4001من جهة أخره وفي عام  مستشارا خاصا معنيا  "إةيحرة
سمسؤولية الحماية من قبل الأمانة العامة للأمم المتحدة وهو مسؤول عن مواصلة تطوير 
وصقل المفهوم فضلا عن استمرار الحوار مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والشركاء 

لخطوات نحو التنفيذ العملي لمسؤولية الحماية وقد تم تعيين ائخرين على اتخاذ مزيد من ا
 .4062السيد أي خليفة ابتداء من أفريل 

 محةيؤلية امعنمحةاية ا: ةيرمحةجيع امحةعةمامفيمإقرحرممبأ مممم-2-

مبدأ مسؤولية  4002في ديسمبر  59أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 
سعد أقل من ، ICISSلمفهوم مسؤولية الحماية وف  معايير لجنة الحماية والذي جاء متبينا 

تباينت ردود الفعل الدولية إلى  4005عام وخلال الاجتماعات التحضيرية للقمة العالمية 
رلارة اتجاهات بين متبني للمبدأ ومؤيد كليا ومن أبده استعداد لعرضه للنقاش في القمة 

ومع ذلك تقدم .(1) إدراجه ضمن أعمال القمةودول معترضة كليا على المبدأ وحتى على 
وقد حاز المبدأ ، دولة ساقتراح جريء لتبني المفهوم الناائ من قبل مجلس الأمن 21ممثلو

                                                
جويلية  619واجب التدخل تحول في أطر المسؤولية الدولية لحماية المدنيين، مجلة السياسة الدولية، العدد ، أيمن سلامة–(1)

 .621، ص 21، المجلد 4064
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سمجرد طرحه على تأييد دولي واسع وف  المفاهيم والأطر والتصورات المبداية التي وردت 
القوه من قبل دول الشرق في تقرير الأمين العام لكن هذا التأييد لا يحجل الاعتراض 

الأوس  وروسيا واعض الدول الأفريقية وأمريكا اللاتينية الأمر الذي عطل إدراج مبدأ 
 .(1).4005سجميع تفاصيله في وريقة نتااج مؤتمر القمة العالمي  مسؤولية الحماية

واسبل هذه الاعتراضات اضطرت الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى إجراء تعديلات 
لفقرات الواردة في تقرير الأمين العام وذلك من خلال تقارير وازنت بين وجهتي نظر على ا

لكن لم تلتزم سجميع الشروط التي وصفتها ، المسؤوليةالمؤيدين  والمعارضين فأقرت مبدأ 
كإستبعاد ح  النقض في جلسات مجلس الأمن والتوسع في مفهوم  التدخل والسيادةلجنة 

ومع ذلك يمكن القول أن إقرار مسؤولية  ،هاكات حقوق الإنسانالحماية ليشمل جميع انت
الحر  جراام  الحماية كمبدأ عالمي وتحديد أراع حالات فعلية وهي جراام الإسادة جراام

  .التطهير العرقي والجراام ضد الإنسانية يعد في حد ذاته انجازا تاريخيا وتطورا مشهودا

مم المتحدة لاتخاذ إجراءات جماعية وقد تضمن النص المعدل استعداد أعضاء الأ
واشكل يتضمن ، سأسرع وقت ممكن وعبر مجلس الأمن سما ينسجم مع ميثاق الأمم المتحدة

وأظهرت السلطة الوطنية فشلها في حماية ، الفصل الساسع إذا أخفقت الأساليل السلمية
ضد  الجراامرعاياها من حصول الإسادة الجماعية أو جراام الحر  والتظهير العرقي أو 

 الإنسانية.

من خلال تضمنه مسؤولية  مسؤولية الحمايةوإذا كان مؤتمر القمة قد أقر صراحة مبدأ 
ومن خلال العمل الجماعي لمجلس ، المتحدة في الحماية من انتهاكات حقوق الإنسان الأمم

حيث نص على أن تفويض استخدام القوة من قبل ، الأمن إلا أنه استدر   إاكالا هاما
 والتطهير العرقي يجل أن تدرس كل حالة على حده، جلس الأمن كرد على حالات الإسادةم
  . case by case   

 

 

                                                
 .621، ص المرجع نفسه–(1)
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م:ممؤلية امحةاية اةيرممجلسمحلأمنمفيمإقرحرمممم-3-

الصادر عنه قرارات المسؤولية الحماية  في  بدأ مجلس الامن في الااارة الى مبدأ
 4001افريل  41بتاري  6112القرار س فكانت البداية، ميةبداية من السنة الموالية للقمة العال

المملكة تقدمت  قدو  والخاص سحماية المدنيين في الصراعات المسلحة 5220في الجلسة رقم 
ضمن وراا   المسؤوليةقرار وقد أعلنت روسيا أنه من المبكر اعتماد مبدأ المشروع س المتحدة

في مشروع القرار تؤكد على التزام مجلس  مجلس الأمن كما أصر على إضافة فقرة إضافية
الأمن إحترام الاستقلال السياسي والمساواة في السيادة والسلامة الإقليمية وإحترام سيادة جميع 

 الذي جاء في فقرته الراسعة التأكيد على احكام الفقرتينالقرار  وفي الاخير تم اعتمادالدول 
 حماية عن مسؤوليةالأن شس  4005العالمي  من الوريقة الختامية لمؤتمر القمة 629و 621

السكان من الاسادة الجماعية وجراام الحر  والتطهير العرقي والجراام المرتكبة ضد 
  .(1)الانسانية

في الجلسة رقم  4001 اوت 26اتاري  الصادر   6101القرار  صدر مجلس الامنأرم 
ه مجلس الأمن قوات حفظ الذي فوض في سشأن النزاع المسلح الغير دولي بدارفور 5569

السلام التاسعة للأمم المتحدة القيام سمهامها مشيراً إلى مسؤولية كل عضو من أعضاء الأمم 
ومسؤولية المجتمع الدولي في المساعدة في حالة عجزت الدول ، المتحدة في حماية مواطنيه

كل ما  المبدأالإاارة إلى هذا  واصل المجلسرم  ، عن القيام سمسؤولية الحماية سمفردها
  6155وخاصة القرار  6119، 6162أتيحت الفرصة فعلى سبيل المثال لا الحصر القرارات 

 .(2) الذي أعاد التأكيد على المبدأ

وفي أعقا  هجمات واسعة النطاق ومنهجية ضد السكان المدنيين من قبل  النظام 
تضمن إاارة صريحة  4066فيفري  41في 6910الليبي اعتمد مجلس الأمن سالإجماع القرار

وامناسبة النزاع في كوت  4066اذار  61في 6912لمبدأ مسؤولية الحماية وأعقبة سقرار
جويلية  26في  4014رم القرار  4066مارس  20ديفوار أصدر قرار اخر سالإجماع في

 5في  4051و 4066في جويلية  6991وامناسبة النزاع السوداني اعتمد القرارات  4062

                                                
 حول حماية المدنيين في الصراعات المسلحة .   41/02/4001اريخ   بت 6112 الدولي  قرار مجلس الامن–(1)
 .92ليلى نيقولا الرحباني، مرجع سابق، ص –(2)
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أكتوار  66الصادر في  4062نفس الأمر ينطب  على اليمن في القرار و  4064جويلية 
 وراما تغيل الحالة السورية هنا للاعتراض الروسي المتكرر.  4066

مقل ي امفيمتكريسممؤلية امحةاية ا:إتاةةمحلافريقيمكينظيامةية املمةيرمححةفرعمحةثةنيم:

مبادئ المتف  عليها في عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول من ال يعتبر مبدأ
الاطار الاقليمي حيث تكرر المبدا سشكل روتيني في كل مواري  المنظمات الدولية الاقليمية 

  .(1)ودون الاقليمية

ولكن مع بداية التسعينات ونتيجة لما اهده العالم من تغيرات طالت النظام الدولي لما 
اكي وتفكك الاتحاد السوفياتي كدولة اهد العالم من احداث ولعل اهمها افؤل المعسكر الااتر 

عظمى الى كيانات سياسية متعددة والذي انهارت معه مكونات الحر  الباردة وظهر عهد 
وقد تحق  سفضل الوضع الجديد تقدم في سعض ، جديد انتفى فيه الصراع بين الشرق والغر 

الانساني وعلى وجه فروع القانون الدولي كالقانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي 
الخصوص الحقوق الفردية ويرجع هذا في اطر منه الى تعاظم دور المنظمات الدولية 
والمنظمات الدولية الاقليمية والمنظمات دون الاقليمية وتنامي ظاهرة المنظمات غير 
الحكومية وقد اده هذا الوضع الجديد الى بروز موجة من النزاعات الغير دولية  او الداخلية 

و النزاعات المتأصلة  ذات الطاسع العرقي والارني واللغوي التي املت كل القارات والتي ا
الى الحرمان من الحاجات الاساسية للانسان   لعلم النزاعات الداخلية  تعود حسل الدارسون 

كالامن والرفاهية والاعتراف سالهوية الثقافية وعدم اتاحة الفرصة للمشاركة في السلطة وعدم 
     .(2)والاحقاد التاريخية، يع العادل للثرواتالتوز 

صيبت فيه القارة في أرارها الى الحد الذي القد تفاقمت الظاهرة في افريقيا وتفاقمت 
على مستوه العالم كله وقد  25منتصف التسعينات سحوالي ستة عشر نزاعا من جملة 

يث تستخدم فيها جميع انواع طبعتها ظاهرة النزاعات العرلية التي اتسمت سالحدة في العنف ح
الاسلحة التقليدية منها والحديثة وتخلف ماسي انسانية كالقتل الجماعي والتهجير 

                                                
مركز البحوث  ،  ايمن السيد شبانه، التدخل الاقليمي في الصراعات الداخلية الافريقية الكونغو الديمقراطية نموذجا–(1)

 . 51ة الاولى ، صالافريقية، جامعة القاهرة، الطبعوالدراسات 
، دار 4002د.  محمد احمد عبد الغفار، فض النزاعات في الفكر والممارسة الغربية، الكتاب الاول، الطبعة الاولى –(2)

 .   610-659هومة الجزائر، ص 
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وتتعده ارارها في كثير من الاحيان حدود الدولة الاقليمية وخير مثال على  والاغتصا ...
 .(1).. روندا وسيراليون وليبريا والسودان..و  ذلك النزاع المسلح غير دولي في الصومال

حكام الفصل الثامن من أتحاد الافريقي كمنظمة دولية اقليمية سمفهوم لإلقد تصده ا
ليات الغير مسبوقة في مجال منع ئميثاق الامم المتحدة لهذه النزاعات ساقراره منظومة من ا

 وادارة وتسوية النزاعات داخل القارة الافريقية من خلال اقرار اليات للتعامل مع النزاعات في
الى صنع السلام ودعم ، والدبلوماسية الوقااية، ابتداءا من الانذار المبكر، مراحلها المبكرة

وهو ماحده  - ICISS-  وهي المبادئ التي التي اقرتها اللجنة الدولية.(2)السلام واناء السلام
ري  سالامين العام للامم المتحدة غداة عرضه لتقريره سشأن تنفيذ المسؤولية عن الحماية بتا

في الدورة الثالثة والستون الى التأكيد على ان مبادئ المسؤولية عن  4009جويلية  64
الحماية نشأتها اقليمية للدلالة على المبادئ والاهداف التي اقرها الاتحاد الافريقي في ميثاقه 
وكذا بروتوكول مجلس السلم والامن التاسع للاتحاد الافريقي والتي سنتعرض لها في درسة 

 .(3)لة دارفورحا

واقراءة للتطور التاريخي لظهور مبدأ المسؤولية عن الحماية وتاري  تحول المنظمة 
الدولية الاقليمية منظمة الوحدة الافريقية الى الاتحاد الافريقي ونشأة مجلس السلم والامن 

مالافريقي التاسع له  نطرح التسؤل التالي:  م هل مة ننة مسبق محلممةم ن ؟ ام ا فريقيلتاةة
الاتحاد الافريقي من خلال من ميثاقه واروتوكول مجلس السلم والامن التاسع له كان متاسعا 
لعمل اللجنة الدولية المعنية سالتدخل والسيادة على اساس ان هذه الاخيرة انتهت من انجاز 

لا ولم يتم اعتماد المبدأ من قبل الجمعية العامة للامم المتحدة ا 4006تقريرها بنهاية ديسمبر 
في حين ان بروتوكول مجلس السلم والامن للاتحاد الافريقي تم اعتماده في  4005سنة 

 .     4004جويلية  09الدورة العادية الاولى لمؤتمر الاتحاد الافريقي بدوراان بتاري  

الواقع ان المتفحص لبروتوكول مجلس السلم والامن للاتحاد الافريقي لا يجد فيه البتة 
ولكن سالرجوع الى محتوياته نجد انه يتضمن عديد ، المسؤولية عن الحمايةاستعمال مصطلح 

فقد تضمنت الديباجة ااارة الى مسؤولية ، الاسس واليات المتعلقة سالمسؤولية عن الحماية
                                                

ريقية د محمود ابو العينين، ادارة الصراعات العرقية في افريقيا، نشرة خاصة محكمة، معهد البحوث والدراسات الاف–(1)

 . 6ص  4000سنة  59جامعة القاهرة، عدد
 مرجع سابق ،ص د مسعد عبد الرحمان زيدان قاسم، –(2)
 .1ص  64/01/6999بتاريخ  111/12راجع تقرير الامين العام للامم المتحدة حول تنفيذ المسؤولية عن الحماية رقم –(3)
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الحماية من خلال واذ يعر  عن الرةبة في اقامة هيكل تشغيلي للتنفيذ الفعال للمقرارات التي 
نزاعات وصنع السلام وعمليات وتدخلات دعم السلام وكذلك بناء تتخذ في مجالات منع ال

 .                          1الى 2وكذلك المواد من ، السلام واعادة البناء في فترة ما سعد النزاعات

نجد انه اقر في ساسقة هامة وجراية سعض ، سيسي للاتحادأواالرجوع الى القانون الت
اطار العمل الافريقي الجماعي من اجل تعزيز السلام والامن في القيم والمعايير الحديثة في 

صبح من لقد أف، ولعل اهمها على الاطلاق اقرار ح  التدخل في النزاعات الداخلية، القارة
تقرير التدخل في ظروف محددة  -ح–ح  مؤتمر الاتحاد سمقتضى المادة الراسعة فقرة 

–وفي نفس الاطار تعطي الفقرة ، د الانسانيةكجراام الحر  والاسادة الجماعية والجراام ض
 .(1)للدول الاعضاء في الاتحاد طلل التدخل من الاتحاد لاعادة السلام والامن -ي

ومن اأن تطبي  هذا المبدأ ان في حالة نجاعته ان يؤدي الى احداث نقلة نوعية في 
               خل الدولة ذاتها بين الدول او داوفرضه سواء في ما، وحفظ السلام، مجال تسوية النزاعات

وقد اقرت المادة السادسة من البروتوكول المنشي لمجلس السلم والامن التاسع للاتحاد مهام 
 غاية في الاهمية منها:

صنع السلام سما -الانذار المبكروالدبلوماسية الوقااية-تعزيز السلام والامن في افريقيا-
عمليات دعم السلام -اطة والمصالحة والتحقي في ذلك استخدام المساعي الحميدة والوس

اية مهام اخره قد يقررها مؤتمر رؤوساء دول -العمل الانساني وادارة الكوارث-والتدخل
 وحكومات الاتحاد الافريقي .

ما فيما يتعل  سسلطات المجلس فقد بينت المادة الساسعة من البروتوكول على ان أ
كما اضافت المادة ذاتها ان الدول ، ه لواجباتهالمجلس يعمل سالاناسة عنها عند تنفيذ

الاعضاء عليها ان تتعاون مع مجلس السلم والامن لتسهيل الاجراات التي يتخذها لمنع 
 النزاعات واداراتها وتسويتها وفقا للمهام المنوطة وهي :

ترقل ومنع الخلافات والنزاعات فضلا عن السياسات التي قد تؤدي الى الاسادة -
 والجراام ضد الانسانية . الجماعية

 القيام سمهام صنع ونفاذ السلام لتسوية النزاعات حيثما تحدث .-

                                                
 الافريقي . فقرة ي من بروتوكول مجلس السلم والامن للاتحاد 2المادة  –(1)
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 التصريح بتشكيل ونشر سعثات السلام .-

رسم الخطوط التوجيهية العامة لمثل هذه البعثات سما في ذلك الصلاحيات المتعلقة -
 بها والقيام سمراجعة دورية لهذه الخطوط التوجيهية.

عد توصية المؤتمر في اية دولة عضو في ظروف خطيرة مثل جراام التدخل س -
الاتفاق والمواري  ذات  الحر  والاسادة الجماعية والجراام ضد الانسانية كما تم تحديدها في

اقرار طرق تدخل الاتحاد في اي دولة عضو بناءا على قرار صادر عن المؤتمر -الصلة 
 . من القانون التاسيس 2وذلك طبقا للمادة 

فرض عقواات عندما يحدث تغيير غير دستوري للحكومة في اية دولة عضو كما  -
 هو منصوص عليه في اعلان لومي .

ضافت المادة فقرات تتعل  سالشراكة مع الامم المتحدة والوكالات التاسعة لها وكذا أكما 
وسيادة  ومتاسعة عمليات تعزيز الممارسة الديمقراطية والحكم الرااد، المنظمات الاخره 

القانون وحماية حقوق الانسان وحرياته الاساسية واحترام قدسية الحياة الاساسية والقانون 
 الدولي الانساني من جانل الدول الاعضاء في اطار مسؤوليات منع النزاعات .

قر البروتوكول الخاص سمجلس السلم والامن الافريقي انشاء نظام أوفي تطور لافت 
سغرض تسهيل عمليات ترقل النزاعات ومنعها سالتعاون مع المنظمات قارئ للانذار المبكر 

كما اقر الاتحاد انشاء قوة افريقية جاهزة كالية مهمة لمجلس السلم والامن .(1)دون الاقليمية 
وهي تتكون من فرق جاهزة متعددة الافرع تضم عناصر مدنية وعسكرية في بلدانها الاصلية 

كبعثات انتشار وقااي او سعثات مرالبة ومتاسعة او دعم  وتكون مستعدة للانتشار السريع
خيرا انشاء صندوق خاص اطل  عليه صندوق أللسلام او التدخل في حالة ظروف خطيرة و 

السلام يهدف الى توفير الموارد المالية لدعم السلام والانشطة الاخره المتعلقة سالسلام 
القانون التاسيسي وكذا في بروتوكول  تحاد الافريقي فيلإوالامن والملاحظ انه رغم ان ا

مجلس السلم لم يستعمل مصطلح مسؤولية الحماية واكتفى سح  التدخل كخطوة جراية الا ان 
  .(2) من الافريقي تتواف  مع مبادئ مسؤولية الحمايةلأالقواعد التي يقوم عليها نظام ا

                                                
 لتفصيل اكثر راجع المادة الثانية فقرة ا وج من بروتوكول مجلس السلم والامن للاتحاد الافريقي .–(1)
، مجلة الفكر  1،العدد زهرة بوسراج، دور مجلس السلم والامن الافريقي في تنفيذ قواعد القانون الدولي الانساني –(2)

 . 4064،جامعة بسكرة ، الجزائر ،
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م

 مؤلية امحةاية ام:مركةئز حةثةنيمحةيباث

يتعللين الوفللاء بهللا سللواء ، و مسللؤولياتأ لتزامللات رايسلليةإرلللاث  مسللؤولية الحمايللة تشللمل
، أو خرجللت مللن حللدود مبللدأ السلليادة، كانللت مسللؤولية الحمايللة مازالللت سأيللدي الدولللة الوطنيللة

وأضللحت مسلللؤولية المجتملللع اللللدولي قاامللة مملللثلا سصلللفة أساسلللية فللي منظملللة الأملللم المتحلللدة 
وهلللذه ، فيملللا يتعلللل  سالأعملللال القسلللرية خاصلللة أو المنظملللات الاقليميلللة لاسللليما مجلللس الأملللن

وسلوف نتعللرض  البنلاءمسلؤولية اعادة،مسلؤولية الرد، مسلؤولية الوقايللة الالتزاملات اللثلاث هلي:
 :مطالل لها في رلارة 

محلايلم:ممؤلية امحةوقة امحةيطلبم-

محةرةمحةثةني:ممؤلية امحةيطلبمم-

محةثةةثم:مؤلية امحعةة محةبنةءمحةيطلبمم-

 مؤلية امحةوقة ام::محلايلمحةيطلب

ة الاسبا  اذ يجل معالج، تعتبر الوقاية اهم سعد في تسلسل مستويات مسؤولية الحماية
الخيارات المتعلقة  واستنفاد جميعم.(1)الجذرية والمباارة للنزاعات التي هي من صنع الانسان

  .سالوقاية للوقوف ضد حدوث الانتهاكات

متعريفممؤلية امحةوقة ام:محةفرعمحلأيلم:

اعتقادا جازما سأن مسؤولية الحماية تنطوي على مسؤولية مصاحبة  ICISSاللجنة  تره 
وأن الحاجة إلى الفعل الوقااي واستنفاذ خيارات الوقاية قبل الاندفاع ، لها هي مسؤولية الوقاية

 . إلى خيارات التدخل يمثل أنجع الأساليل وأقلها تكلفة

                                                
 للبحث القانوني، جامعة عبد بين التدخل الانساني ومسؤولية الحماية، المجلة الاكاديمية حساني، مبدأ السيادةخالد –(1)
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تا  وغيره من أاكال الكوارث التي هي من وفي هذا تره اللجنة أن منع وقوع صراع ف
صنع الإنسان اأنه في ذلك اأن كل جوانل مسؤولية الحماية هو أولا وأخيرا مسؤولية الدول 

لكن في الوقت نفسه منع وقوع صراع ، (1) ذات السيادة والمؤسسات الوطنية الموجودة فيها
، وتكاليف دولية ساهظة ليس مجرد اأن وطني محلي فعدم المنع يمكن أن تكون له عواقل

بل في غالل الأحيان ما يكون دعم المجتمع الدولي لازما لإنجاح هذا المنع ولا غنى عنه 
 . في حالات أخره 

إن التزام الجهود الدولية سمساعدة السلطات الوطنية يضفي عليها المصدالية على 
اصة عندما يتجاوز الصعيد المحلي والإقليمي والدولي خاصة وأن لهذه المصدالية أهمية خ

العمل الدولي أسعاد الوقاية ويصل إلى مسؤولية الرد الذي يحتوي سالضرورة على تدابير 
في حين أن المقصد الأساسي لمسؤولية الحماية هو ، اكراهية لاسيما استخدام القوة المسلحة

لوقاية إلى التقليل أو إزالة الحاجة إلى التدخل كليا. وعليه يمكن أن ترقى تدابير مسؤولية ا
ارط مسب  لكي تكون الاستجاسة الدولية لتنفيذ عناصر مسؤولية الحماية البالية فعالة 

 ومقبولة.

ومن المؤكد انه عند الحصول على المعلومات ساكرا يمكن اعتماد اساليل عديدة للوقاية 
 .هكالوساال الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية لمنع تفاقم النزاع واحتوااه في بدايت

  يجهممؤلية امحةوقة ا:ممحةفرعمحةثةنيم:

في سياق تكامل عناصر مسؤولية الحماية فإن تطوير اليات منع نشو  الصراعات 
يعد أمرا ملحا وأساسيا لبذل جهود أكثر ، على جميع المستويات ملفاهميا واستراتيجيا وتنفيذيا

لإنسانية ولاتخاذ تدابير منع جدية واستدامة لمعالجة الأسبا  المباارة والجذرية للتحديات ا
بهذا الصدد أنه لتحقي  المنع الفعال يجل توافر رلاث  ICISSأكثر فعالية وتره اللجنة 

،  الإنذار المبكر  طر المرتبطة سهتوفر المعرفة بهشااة الوضع والمخا اروط أساسية وهي:
، العدة الوقااية توفر فهم للتدابير المتاحة التي يمكن أن تحدث فرقا في معالجة الوضع  
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 .(1)توفر الإرادة السياسية لإمكانية تطبي  وتنفيذ مثل هذه التدابير  تدابير العدة الوقااية 
 اضافة الى جملة من التدابير تنهض بها الدولة والمجتمع الدولي يمكن حصرها في :

 

محةتأحبيرمحةؤ ةس ا:م- -

تخذها الدول كإقامة الديمقراطية التدابير التي ت من جملة تنطوي التدابير السياسية على
لاسيما ، وتقاسم السلطات الدستورية وتناو  السلطة وتدابير بناء الثقة بين طوااف المجتمع

الأقليات وتعزيز سيادة القانون وجميع التدابير والمبادرات المشابهة التي يمكن أن تجد لها 
ي أما على المستوه الدولي هذا على الصعيد الوطن، مكانا مناسبا في إطار الأمن البشري 

فقد تشمل التدابير السياسية إارا  الأمين العام للأمم المتحدة مباارة في المساال ذات 
الصلة سحقوق الإنسان وكذلك سعثات تقصي الحقاا  ولجان الحوار والوساطة والمساعي 

، مباارومن جانل سلبي قد تشمل هذه التدابير التدخل السياسي والدبلوماسي ال، الحميدة
والتهديد سفرض جزاءات سياسية والعزل الدبلوماسي وتعلي  العضوية في المنظمات الدولية 

 .وفرض قيود على سفر أاخاص مستهدفين وتجميد أصولهم المالية

ومما يمكن ملاحظته أن سعض هذه التدابير قد بدأ تطبيقها فعلا حيث بدأت قضايا  
تمرات الحكومية واللقاءات الدبلوماسية رنااية حقوق الإنسان في الظهور على أجندات المؤ 

 الأطراف مما يؤسس لمكانة حقوق الإنسان ضمن اهتمامات السياسة الخارجية للدول.

محةتأحبيرمحلقتصةة ا:- 

تهدف هذه التدابير إلى معالجة الحرمان الإقتصادي وتنطوي هذه المعالجة على تقديم 
وتشجيع ، وجه القصور في توزيع الموارد والفرصمساعدة إنمااية وتعاون إنمااي لمعالجة أ

النمو الإقتصادي والفرص الإقتصادية وتحسين اروط التبادل التجاري والسماح بزيادة 
إمكانية وصول منتجات الاقتصادات النامية إلى الأسواق الخارجية وتشجيع الإصلاح 

نى التحتية للدولة ودعم وتقديم المساعدة الفنية لتقوية الب، الإقتصادي والهيكلي الضروري 

                                                
 . 9/ 2،  فقرة ICISSتقرير لجنة  –(1)



 58 

كما قد تشمل هذه التدابير إغراءات ايجابية كالوعود بتمويل استثمار ، المؤسسات التنظيمية
 جديد أو سمعاملة الدولة سشروط تجارية أكثر يسرا.

ويجل التمييز بين برامج المساعدة الإنمااية الهادفة لمنع الأسبا  المباارة للنزاع 
فالتدابير هنا ، لك المنفذة كبرامج وقااية وتلك ذات الطاسع الإنسانيوالبرامج الإنسانية أي ت

موجهة استجاسة لأوضاع كان يمكن أن تؤدي إلى نشو  أو تكرار وقوع صراع يستخدم فيه 
العنف على نطاق واسع ويلزم هنا بذل عناية خاصة لضمان كون هذه المساعدة تسهم في 

وقد تكون الجهود ، لا أن تزيدها سوءاً ، فيف حدتهامنع وإزالة القضايا المتنازع عنها أو تخ
الإقتصادية الرامية إلى منع الأسبا  المباارة ذات طبيعة قسرية تشمل التهديدات سجزاءات 
تجارية ومالية أو سحل الاستثمارات والتهديد سسحل الدعم المقدم من المؤسسات الدولية 

تقليص المعونة وكل أاكال المساعدة أو سحبه فعلا و .(1) المالية كصندوق النقد الدولي
 الأخره. 

 حةتأحبيرمحةقةنون ام:م-ج

وتشمل الجهود الرامية إلى تعزيز سيادة القانون وحماية سلامة الجهاز القضااي 
واستقلاله وتشجيع إنفاذ القوانين والعمل على وضع تشريعات خاصة لحماية الف ات 

الأقليات وتقديم الدعم للمؤسسات والمنظمات  ...( وإدماج،المعاقين، المرأة ، الضعيفة)الطفل
 المحلية التي تعمل على إعمال حقوق الإنسان وتيسير الأطر القانونية لها لأداء وظاافها. 

فقد تشمل عروضا ساللجوء إلى الوساطة ، أما فيما يتعل  سالبعد الدولي للحماية القانونية
رات غير مقبولة سسهولة أو متوفرة لده وإن كانت هذه الخيا، أو التحكيم أو القضاء الدولي

كما يقترح البعض إمكانية إضافة تدبير اخر من ، كل الأطراف في حالة النزاعات الداخلية
المفيد النظر فيه وهو نشر مراقبين لمرالبة التقيد سمعايير حقوق الإنسان والمساعدة على 

 معرضة للخطر. طمأنة المجتمعات غير المستقرة أو المجتمعات التي تشعر أنها

مةعؤكريا:حةتأحبيرمح-د
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لمؤسسات العسكرية والأمنية وقد ينطوي على إجراءات لتحسين تعليم ا صلاحوتشمل ا
وتدريل القوات العسكرية وإعادة دمج الميليشيات المتصارعة في المجتمع وتقوية اليات  

لى مساءلة ومحاسبة السيطرة المدنية سما في ذلك مرالبة الميزانية وتشجيع الجهود الرامية إ
الدواار الأمنية على أدااها وضمان كونها تعمل في إطار القانون وتشجيع الانضمام إلى نظم 

وعلى المستوه الدولي يمكن اتخاذ تدابير .(1) مرالبة التسلح ونزع السلاح وعدم الانتشار
 عسكرية كالانتشار الوقااي لقوات الأمم المتحدة.

متوفرمحلرحة محةؤ ةس ا:-مده

من المنطقي أن يجمع أنصار مبدأ المسؤولية الحماية على كون قلة الإنذار المبكر 
مسألة سالغة الأهمية لده الحكومات والمنظمات الدولية لكن الأولوية تبقى دااما في مده 
توفر الإرادة لده هاته الحكومات وكذلك الإرادة الذاتية للمنظمات في تحليل وتحويل 

 متوفرة إلى قرارات سياسية وإلى فعل فوري. المعلومات المبكرة ال

من الوريقة  621.629لقد ركزت مهام الوقاية والحماية المنصوص عليهما في الفقرتين  
على التقييم الواعي والدقي  والنزيه للظروف  4005الختامية لمؤتمر القمة العالمي لعام 

التي تنطوي على ارتكا   الميدانية وللخيارات المتاحة عن كل مرحلة من مراحل الأزمة
لذا يظل هنا  قصور في الأدوات والقدرات ، الجراام أو الإنتهاكات العريضة لحقوق الإنسان

التقييمية لضمان الكفاءة والتماسك على نطاق المنظومة ككل في مجال صنع السياسات 
يعني أن وإيجاد استجاسة مرنة مبكرة ومتكيفة مع الاحتياجات المتطورة في كل حالة. وهذا 

عملية صنع القرار في منظمة الأمم المتحدة ينبغي أن تكون ذات قاعدة عريضة وااملة 
ومرنة سواء على مستوه الأمانة العامة أم على المستوه الدولي )الجمعية العامة( وهذه 
المعايير تتطلل عملية متواصلة من التقييم وإعادة التقييم مستخدمة جميع أطياف المعلومات 

ة لده منظومة الأمم المتحدة عن كل حالة محتملة من المفترض خضوعها لمبدأ المتوفر 
  .(2) مسؤولية الحماية
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من جهة أخره نجد أن هنا  نوعا من النوايا الحسنة لأغلل الدول تجاه مبدأ مسؤولية  
وفي ذات الوريقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي ، 4005حيث أنه في سبتمبر ، الحماية

دول الأعضاء في الأمم المتحدة على اغلل تفاصيل مسؤولية الحماية وأعلن التقرير وافقت ال
الصادر عن المؤتمر بنداً يتضمن مسؤولية فردية لكل دولة عن حماية رعاياها والتصرف 

 تبعا لذلك.

علاوة على ذلك قررت كل دولة عضو أن المجتمع الدولي هو المسؤول عن الاستغلال 
لمية والدبلوماسية والإنسانية وغيرها للمساعدة في حماية السكان إذا المناسل للوساال الس

وإذا ربت عدم كفاية ، وصلت السلطات الحكومية إلى حالة فشل واضح لحماية سكانها
الوساال السلمية فإن نتااج مؤتمر القمة العالمي تتطلل أن تكون الدول الأعضاء للأمم 

أخذ كل يي الوقت المناسل واطريقة حاسمة و ي فالمتحدة على استعداد لاتخاذ إجراء جماع
 حالة على حدة واالتعاون مع المنظمات الإقليمية ذات الصلة.

لقد حصل مبدأ مسؤولية الحماية سعد عرض نتااج مؤتمر القمة العالمي على تأييد 
ولهذا السبل أصدر مجلس الأمن للأمم ، دولي واسع من الحكومات والمنظمات الدولية

سشأن حماية المدنيين في الصراعات المسلحة واعتمدت الجمعية  4001ارا في عام المتحدة قر 
وقد أده ، لمواصلة النظر في مبدأ مسؤولية الحماية 4009العامة للأمم المتحدة قرارا في 

تطوير هذا المبدأ مسؤولية الحماية إلى خل  وظااف جديدة في إطار الأمم المتحدة سما في 
التاسعة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان ومستشار خاص للأمين  ذلك بناء لجنة السلام

 .(1) العام حول قضايا مسؤولية الحماية

إلا أنه لا يمكن إنكار ، إنه على الرغم من التجاو  الدولي مع مبدأ مسؤولية الحماية
ير أن الاستراتيجية الوقااية لهذا المبدأ تلقى نوعا من التردد لده الدول سخصوص التداب

حيث تخشى هذه الدول من أن يسفر أي تدويل للمشكلة ، الوقااية حتى وإن كانت أقلها تدرجا
إلى مزيد من التدخل الخارجي في المساال الداخلية للدولة ولإزالة هذا التخوف قدمت اللجنة 

 سببين: 
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رغم اعتراف منظري مبدأ مسؤولية الحماية سأن كثيرا من التدابير الوقااية هي  -أ
يعتها قسرية وذات طاسع   اقتحامي )تدخلي(إلا أن هنا  حرص اديد على التدرج في سطب

 .(1) فرض التدابير الوقااية

أن الدول التي ترغل في مقاومة الجهود الخارجية للمساعدة قد تزيد سفعلها هذا م-م 
بل وأن أفضل طريقة لتجنل ، من احتمالات التدخل الخارجي وفرض تدابير أكثر قسرا

 ..(2) خل العسكري هو ضمان عدم فشل التدابير الوقاايةالتد

من جهة أخره أكدت اللجنة على وجو  إحترام السيادة والسلامة الإقليمية للبلدان 
وتكرر في .(3) المعنية وأن تقتصر جهود منفذي مبدأ مسؤولية الحماية في حدود هذه المعالم

وليس تغيير الترتيبات ، نسانأكثر من موقع أن الهدف الإجمالي هو حماية حقوق الإ
 الدستورية أو تقويض سيادة الدول.

إن أفضل طريقة لتنفيذ تدابير الوقاية تتم عندما تكون هذه التدابير قاامة على معرفة 
وفهم دليقين ومبنية على أكبر قدر ممكن من التعاون بين الهي ات المانحة أو تلك التي تؤول 

ومن المهم كذلك لده تطبي  ، ة أو الجهات المستهدفةإليها سلطة تنفيذ مسؤولية الحماي
التدابير الوقااية أن تكون الدول متقدمة النمو على معرفة سالحواجز الثقافية أو سالخصوصية 
الثقافية التي راما تعوق تفسير المعلومات الواردة من بلدان او مناط  أخره وأن تكون 

  .(4) دون تر  أرار سلبية على البلدان الناميةمستعدة دون أي تردد لتفحص سياستها للحيلولة 

إن ما يلزم ائن هو أن يغير المجتمع الدولي تفكيره من رقافة رد الفعل إلى رقافة 
الوقاية ويعني ذلك أولا خل  هذه الثقافة رم وضع معايير لمسآءلة الدول الأعضاء في تجسيد 

وادون هذا ، (5)الإقليمية والعالميةممارسات للمنع الوقاية على جميع المستويات المحلية و 
التجسيد ستظل الدول دون التزام صادق لمنع وقوع انتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان يشهد 
على ذلك المجازر اليومية والهدر المتوالي للموارد الثمينة على الصراعات بدل أن توجه 

مل المجتمع الدولي ولعل ذلك قد يتأتى حين يتح، للقضاء على الأسبا  الجذرية للنزاعات
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مسؤوليته عن الحماية انطلاقا من التدابير الوقااية لا الاقتصار على العمل الدولي سعد وقوع 
 .(1) الكاررة ووقوع خساار سشرية لا لزوم لها

 

 : كرحةيبحلنذحرمم-3

تتعل  سحالات ، حتى ائن كانت الإنذارات المبكرة سإمكانية نشو  صراعات فتاكة
وتشتر  في هذا المجهود سلسلة عريضة من الجهات الفاعلة بدءاً ، مةفردية وغير منظ

سمنظمة الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال الإغارة والتنمية وانتهاءاً 
سالمجموعات الوطنية والدولية المعنية سحقوق الإنسان وحتى وساا  الإعلام. وإن كان من 

فإنه ، ن هذه الجهات حتى ائن إما بداايا أو غير موجود البتةالسهل ملاحظة أن التنسي  بي
والمنظمات الإنسانية غير  .(2)في الوقت نفسه نجد أن الوكالات التاسعة للأمم المتحدة

الحكومية تتصدر قضايا التحليل المبكر للأزمات الإنسانية وذلك سحكم تواجدها وانتشارها بين 
التي تعاني من تردي في الأوضاع الإنسانية. لكن مع ذلك القواعد الشعبية والأساسية للدول 

 على نشاط هاتين الجهتين وهما: -عااقين–فإنه يجدر تسجيل ملاحظتين 

أن موارد الأمم المتحدة المخصصة للوقاية سجميع أاكالها تظل ض يلة مقارنة -6
تدخل العسكري سالموارد التي تكرسها الدول والمنظمات غير الحكومية للاستعداد للحر  وال

والمساعدات الإنسانية لضحايا الصراعات والكوارث والاعمار في مرحلة ما سعد التدخل 
 وحفظ السلام.

أن المنظمات الإنسانية غير الحكومية لاسيما العاملة في مجال الإنماء تفتقر إلى -4
ص( لتقديم فضلا عن الولاية )الاختصا، الدراية الفنية والموارد البشرية والمادية اللازمة

 معلومات دليقة وموروقة تشكل إنذارا مبكرا يُتصرف على أساسه.

ومع ذلك يمكن ملاحظة أنه على مده العقد الماضي بُذلت الكثير من الجهود في 
إطار منظومة الأمم المتحدة لمعالجة سعض هذه الثغرات وذلك على الأقل في سعض 

                                                
 .2/22الفقرة ، ICISSتقرير لجنة –(1)
 .60فقرة  1.مرجع  سابق صA/64/864تقرير الأمين العام الموجه للجمعية العامة –(2)
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ومات والتقييم والإنذار المبكر في الواقع وقد أصبحت المعل، المجالات ذات القضايا المحددة
  .وظااف مشتركة تحظى سقبول واسع النطاق ضمن الجهود العالمية والإقليمية

وكجانل إجرااي تعد الأمانة العامة لمنظمة الأمم المتحدة صاحبة الولاية الرايسية 
لتركيز جهود الإنذارات المبكرة خاصة مع تحسن قدرات المنظمة العالمية على جمع 

من  99ضف إلى ذلك ما يحوزه الأمين العام من ولاية سموجل المادة ، المعلومات وتحليلها
حفظ السلم والامن ينبه مجلس الأمن إلى أية مسألة يره أنها تهدد ميثاق الأمم المتحدة سأن 

واعبارة أوضح توجد لده الأمانة العامة قدرة هاالة على تنبيه العالم إلى الصراعات ، الدولي
  وايكة الوقوع سصوت عال واهدوء

فكرة ، إن بذل جهود لإنشاء نظام مبكر بتسخير القدرات الحكومية الموجودة من قبل
ولكن في ذات الوقت يجل أن لا يغيل عن أنصار مبدأ مسؤولية ، ة سالاهتمام والمتاسعةجدير 

الحماية مده استعداد الدول للكشف عن المعلومات التي  يمكن أن تمس سشكل أو سآخر ما 
وكذلك مده إمكانية الاعتماد على ، يعتبر من المساال السيادية أو الشؤون الداخلية للدول

ذلك ينبغي زيادة قدرة الأمانة العامة للمنظمة العالمية على تقديم معلومات ل، هذه المعلومات
أفضل وأكثر دقة سواء لمجلس الأمن بدرجة أولى أو للجمعية العامة وينبغي أن يشمل ذلك 

وعليه كانت هنا  دااما ضرورة ملحة لإنشاء ، جميع المناط  التي يخشى وقوع صراع فيها
لومات وتحليلها وتكون مسؤولة أمام الأمين العام مباارة. وحدة خاصة يمكنها تلقي المع

ولتفعيلها يجل أن يكون موظفو هذه الوحدة متكونين من عدد محدود من موظفين 
 .متخصصين

كما أن المعلومات الواردة من مصادر مستقلة يمكن أن تكون تكملة مفيدة للمعلومات 
يم حالات تتطور سسرعة من المفيد أن وعند السعي إلى فهم وتقي، الواردة من مصادر رسمية

فالتقارير الرسمية تصبح ، تتيسر مقارنة المعلومات والتحليلات الواردة من مصادر متعددة
ذات مصدالية عندما تدعمها تقارير أخره صادرة عن جهات أخره من قبيل مجموعات 

ي ات رصد المجتمع المدني الوطنية والمنظمات عبر الوطنية ومنظمات حقوق الإنسان وه
الأحوال الإنسانية التي يمكن أن تكشف عن وجود حالات مبكرة لإنتهاكات حقوق الإنسان أو 
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أو كل ما من اأنه أن يؤدي إلى انتشار العنف المؤدي لارتكا  الجراام ، اضطهاد الأقليات
 الدولية المعنية بتفعيل قواعد مسؤولية الحماية.

د النشطة والتقارير المتوفرة لده منظمات إنه في سياق تدابير الوقاية يمكن للجهو 
حقوق الإنسان الدولية والوطنية مثل منظمة العفو الدولية ومنظمة مرالبة حقوق الإنسان 

يمكنها أن تعزز عمل الأمانة العامة في مجال رصد ، والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان
معظم طاقاتها لتقديم فقد بذلت هذه المنظمات وكرست ، الأوضاع وابكات الإنذار المبكر

تقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان ضد الأفراد والمجموعات مما مكن لها تقديم دور واعي 
ليشمل إمكانية وجود الية للإنذار المبكر سقر  وقوع صراعات ، وفعال لتوسيع نطاق عملها

ك يمكن أن تسفر عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو حتى إسادة جماعية لكن مع ذل
مازالت هذه المنظمات سحاجة إلى تعزيز التنسي  فيما بينها وإيجاد اراكة متينة مع وساا  
الإعلام للتموقع سمكانة تسمح لها بتحريك الحكومات والمنظمات الفاعلة دوليا إزاء قضايا 

 حقوق الإنسان.

وارد واضحاً سأنه من الضروري جدا استثمار المزيد من الم ICISSعتقاد لجنة إ لقد كان 
وقد لفتت الأمانة العامة للأمم ، والطاقات والكفاءات لتحقي  الالتزام سمسؤولية المنع )الوقاية(

كان –المتحدة الانتباه مرارا وتكرارا إلى ضرورة بذل جهود أكثر فعالية لتعزيز سبل الوقاية
 A/112/12في تقريره الموجه إلى الجمعية العامة  بةنمكيممونماخرها من قبل الأمين العام 

خاصة وأن الانتقال من المستوه ، ومع ذلك مازال الالتزام بهذا الصدد ضعيفا - 4060في 
التنظيري إلى التطبي  العملي يعني وجود المزيد من الاستعداد والتنازل لده السلطات 

ويعني أيضا ، الوطنية لاتخاذ خطوات لازمة لتفادي وقوع انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان
نش  على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي لمنع وقوع مثل هذه الإنتهاكات بذل جهود أ

ويعني أيضا وجود تركيز جاد ، وتقديم مزيد من الدعم لهذه الجهود على جميع المستويات
داخل منظمة الأمم المتحدة على ضمان تحويل المعلومات إلى تحليل عملي ملموس وكما 

 .(1)نذار المبكر إلى عمل مبكريعني تصميما جماعيا على ترجمة الإ

                                                
 .2/20، فقرة ICISSتقرير لجنة –(1)
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إن منظومة الأمم المتحدة لا تنقصها المعلومات ذات الصلة سقدر ما يلزمها التواف  
لاتخاذ إجراءات عملية لإجراء التقييم اللازم لتنفيذ مسؤولية الحماية في الوقت المناسل 

 سطريقة متوازنة ومسؤولة. 

تزداد أيضا ، لمتعلقة سالإنذار المبكر والتقييمأنه مع تزايد قدرات الأمم المتحدة ا اكولا  
 قدرات اركااها الإقليميين ودون الإقليميين.

عالما تبدو فيه مظاهر  54/4و22/6الأمم المتحدة يتوخى في المادتين  فميثاق
الدبلوماسية الوقااية سمبادرات محلية وإقليمية تردفها أو تكملها جهود عالمية من قبل الأمم 

وقد تتحق  هذه الشراكة الإقليمية أو العالمية إذ  تقوم الأمم المتحدة ، الحاجةالمتحدة حسل 
واركااها الإقليميين ودون الإقليميين سمشاطرة المعلومات وعمليات التقييم في جهد مشتر  
للحيلولة دون نشو  نزاعات ودون التحريض على الإسادة الجماعية أو جراام الحر  أو 

 ارتكابها. جراام ضد الإنسانية أو

إن مثل هذا الجهود المشتركة تسهل من عملية صنع القرار في الأمم المتحدة فيما 
يتعل  سمسؤولية الحماية وإرراء هذه العملية عن طري  الأفكار والرؤه المحلية وعن طري  

 .(1) إسهامات المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية

م:مؤلية امحةرةم:محةثةنيمحةيطلب

ة الرد مرحلة رانية في تدرج مسؤولية الحماية والتي تقتضي من الدول تعتبر مسؤولي
الاعضاء في الامم المتحدة الرد في الوقت المناسل واطريقة حاسمة ساستعمال الوساال 

 المنصوص عليها في الفصل السادس من الميثاق المتاحة بداية من الوساال السلمية
، التدخل عسكرياالى ، قتصادية التجارية والماليةوالا، الى فرض الجزاءات العسكرية، المختلفة

فعندما تفشل الإجراءات الوقااية في حل النزاع أو احتوااه وعندما تعجز الدولة أو لا تنوي 
يكون من الضروري اتخاذ الإجراءات التدخلية ، وقف الإنتهاكات الجسيمية لحقوق الإنسان

  .(2) بةالمناس

                                                
  .66، الفقرة 1مصدر سابق، ص     A/64/86تقرير الأمين العام للجمعية العامة–(1)
 .15يقولا الرحباني، مرجع سابق، ص ليلى ن–(2)
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في القضاء على الأسبا  الجذرية أو المباارة لتفادي أو  لا يعني فشل التدابير الوقااية
إنما ينبغي أولا دراسة مسألة اتخاذ ، احتواء أزمة إنسانية ان العمل العسكري لازم سالضرورة

تدابير قسرية دون العمل العسكري سما فيها مختلف أنواع الجزاءات السياسية والإقتصادية 
 .(1) والعسكرية

 

مبيرمحةتيم يكنمحةق ةممبهةمإعيةلامةيؤلية امحةرةمحةتأحمحةفرعمحلأيلم:

 : ة امةلاأممنمحلانتهةكةتيمحةجزحءحتمحةأية امكآحةعقوبةتمح- -

فهذه الجزاءات تعوق قدرة الدول على التعامل مع العالم الخارجي بينما لا تمنع الدولة 
اع السلطات وتهدف هذه التدابير مع ذلك إلى إقن، ماديا من القيام سأعمال داخل حدودها

المعنية ساتخاذ أو عدم اتخاذ تدبير معين أو تدابير معينة أما التدخل العسكري فيتدخل 
فهو فعليا يزيح السلطة ، مباارة في قدرة السلطات الداخلية على العمل داخل أراضيها

ويهدف إلى معالجة المشكلة ، الداخلية للدولة ويحل محلها في الأجل القصير على الأقل
لكن سسل المخاطر المرافقة وائرار المترتبة عن ، أو التهديد الحاصل معالجة مباارة القاامة

كان احتمال العمل العسكري القسري دااما مثار جدل أكثر مما يثيره فرض ، استخدام القوة
لذا ينبغي الوفاء سشروط عتبة قاسية قبل التفكير في اللجوء ، (2) جزاءات غير عسكرية

في حالة التدابير السياسية والإقتصادية والقضااية يكون الحاجز أقل ف، للتدخل العسكري 
وأن يتسم التدخل ، درجة أما في حالة التدخل العسكري يجل أن تكون الظروف خطيرة حقا

سشروط عالية وحتى في حالة اللجوء إليه يجل إحترام قاامة من المبادئ الاحترازية الإضافية 
لتدخل العسكري مشروعا من حيث المبدأ وقابلا للتنفيذ ولكي  التي ينبغي الوفاء بها لبقاء ا
  .(3) يحوز درجة عالية من المقبولية

لقد ركزت الجهود الرامية لتنفيذ مسؤولية الرد على تحديد أهداف الجزاءات تحديدا أكثر 
ترح ومن المق، فعالية لتقليل ائرار المترتبة على المدنيين وزيادة فعاليته على أصحا  القرار

                                                
 .2/2فقرة  تقرير اللجنة الدولية، –(1)
 .2/2فقرة  ، نفسهالمرجع –(2)
 .2/4فقرة  ،سابقتقرير اللجنة الدولية،مرجع –(3)
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أراعة مجالات مختلفة هي المجال العسكري والسياسي والإقتصادي وأخيرا اللجوء إلى 
والمرالبة الفعالة في هذه المجالات جميعها ضرورية إذا ما أريد أن تكون ، القضاء الدولي

 .(1) هنا  فعالية لهذه الجزاءات

من الدولي في لأس االقراءة المتانية في مقترحات اللجنة انها لم تبتعد عن ممارسة مجل
العقدين الاخيرين سحيث املت مقترحاتها فرض عقواات ذات طاسع عسكري وعقواات ذات 
طاسع دبلوماسي وعقواات ذات طاسع اقتصادي وعقواات من خلال الاحالة الى القضاء 
الجنااي ومما لااك فيه ان العقواات جاازة كتدابير عملية مضادة لانتها  القانون الدولي 

ي حالة حدوث انتها  فان كل الاتفاليات والالتزامات التعاقدية القاامة مع الدولة وانه ف
والملاحظ ان سلم اولويات الامم المتحدة الامم ، المنتهكة للقانون يتوقف سريان مفعولها

من ، المتحدة في فرض العقواات سعد انتهاء الحر  الباردة تتقدمه مساال حقوق الانسان
نتهاكات الصارخة لحقوق الانسان على انه تمثل تهديدا مستمرا للسلم خلال اعتبار ان الا

 .الدولي 

ان فرض عقواات من خلال العمل على منع او الحد من تدف  الاسلحة والمواد 
والخدمات المرتبطة بها قد يكون ضد دولة او منطقة معينة او جماعة او افراد معينين اينما 

د الاسلحة والمعدات العسكرية سمختلف انواعها وقد يكون من خلال منع توري، وجدوا
 .والذخاار

وضع حد للتعاون العسكري وارامج التدريل يمكن أن يكون وسيلة ضغ  لجعل -
 الدولة المعنية تمتثل للقواعد الدولية وإن كانت هنا النتااج متفاوتة.

وإن ، يينسما في ذلك طرد الموظفين الدبلوماس، فرض القيود على التمثيل الدبلوماسي-
، كانت هذه القيود تعتبر ذات أهمية رمزية وتتصل إلى حد كبير سضرورة كسل الرأي العام

إلا أنها في ائونة الأخيرة أصبحت تشكل واصورة متزايدة تدبيرا مفيدا للحد من المعاملات 
 غير المشروعة دوليا. 

                                                
 .2/1فقرة  ،  نفسهمرجع ال–(1)
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خدم ضد زعماء أربتت أن لها جانل من الفعالية عندما تست فرض قيود على السفر كما
 .(1) أو أفراد معينين وضد أسرهم

تعلي  عضوية الدولة في الهي ات الدولية والإقليمية أو طردها منها وما قد ينطوي -
عليه ذلك من فقدان المكانة الدولية فحسل وإنما كذلك فقدان التعاون التقني والمساعدة 

 ات. المالية التي راما تتلقاها البلدان المعنية من هذه الهي 

 

  .(2)رفض قبول بلد في عضوية هي ة معينة وهذا جزاء مصاحل لما تقدم من التدابير-

ان  4005من الوريقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي لسنة 629و621حسل الفقرتين -
الهدف من المسؤولية عن الحماية هو حماية الشعو  من اخطر الجراام فظاعة وهي الاسادة 

 والجراام المرتكبة ضد الانسانية .  ، التطهير العرقي، ر جراام الح، الجماعية

لجراام ا ترفض الدولة او تتلكأ في متاسعة الذين ارتكبوا او يشتبه في ارتكابهم عندماو 
يتوجل إحالة الوضع إلى القضاء ف المذكورة سموجل مبدأ التكامل على المستوه الوطني

الدولية والتصدي  على نظامها الأساسي يعني  واالتالي فإن إنشاء المحكمة الجنااية، الدولي
منحها ولاية قضااية على سلسلة عريضة من الجراام المرتكبة ضد الإنسانية وجراام الحر  

لذا ينبغي الترحيل بدور المحكمة الجنااية ، التي ورد وصفها سالنظام الأساسي للمحكمة
 الدولية وتفعيله في مجال تحقي  الحماية الإنسانية.

ر سالذكر أن مجلس الأمن لديه السلطة لإحالة القضايا إلى المحكمة الجنااية وجدي
  .(3) .4066وليبيا في فبراير  4005الدولية كما فعلت مع دارفور  

تهدف هذه التدابير إلى إقناع السلطات المحلية ساتخاذ قرار وفي المجال الاقتصادي -
تمع الدولي الجماعية لاجبار الدولة التي وهي تعكس جهود المج أو عدم اتخاذ تدابير معينة.

                                                
عية الجماهير للثقافة جم ،6991الطبعة هانس كشلر، سياسة الامم المتحدة في فرض العقوبات والقانون الدولي، –(1)

 . 65والفلسفة،  فينا النمسا، ص
 .2/9فقرة  ، ICISSتقرير لجنة –(2)
خولة محي الدين يوسف،  العقوبات الاقتصادية الدولية المتخذة من قبل مجلس الامن وانعكاسات تطبيقها على حقوق  .د–(3)

 . 42منشورات الحلبي الحقوقية، ص  ،  4062،الطبعة الانسان
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تنتهك القانون على الاذعان والخضوع لقواعد القانون الدولي وعادة ما تكون عندما تفشل 
إلا ، ومع أن استخدام التدابير الجبرية القسرية أفضل من استخدام القوة الوساال الدبلوماسية

في الغالل لا تميز بين المذنل  فهي، أن هذه التدابير مشواة أحيانا سعيل في تطبيقها
ولذا ينبغي توخي الحذر في حال استخدامها لتجنل إحداث ضرر أكبر من الفاادة ، والبريء

فالجزاءات الإقتصادية الشاملة في الفترة الأخيرة فقدت ، المنتظرة منها لاسيما سالنسبة للمدنيين
السكان المدنيين لشدااد تكون مقبوليتها سصورة متزايدة في السنوات الأخيرة نتيجة لتعرض 

 الإجراءات. سعيدة جدا عن التناسل مع ائرار المرجوة من تطبي  هذه

وإذا كان اللجوء إلى هذه العقواات جزءا مقررا من رد المجتمع الدولي على هذه 
الأوضاع والتي تنطوي على مساس سحقوق الإنسان فإنه يتوجل أن تصاغ هذه العقواات 

ى خطر على حياة سكان الدول المستهدفة وأن تلتزم سالقواعد غير القابلة سطريقة لا تؤدي إل
 .(1)للإنتقاص من حقوق الإنسان

وفي السنوات الأخيرة برزت الجزاءات التي تستهدف القيادات والتنظيمات المسؤولة عن 
وقد اجتذبت ، انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان كبديل هام عن الجزاءات العامة المقررة

 ود الرامية إلى جعل هذه الجزاءات أكثر فاعلية مزيدا من الإهتمام. الجه

وتجدر الإاارة إلى اعتراف مجلس الأمن من خلال ممارساته كما يعترف القانون 
وقد تركزت ، الدولي سشكل عام ساستثناء المواد الغذااية واللوازم الطبية من هذه الجزاءات

الجزاءات بدقة تحديدا أكثر فاعلية لتقليل ارار الجهود الدولية مؤخرا على تحديد أهداف 
  .العقواات الإقتصادية على المدنيين الأبرياء وزيادته على أصحا  القرار

للحد من الارار السلبية لمختلف العقواات التي يفرضها مجلس الامن سواء على و 
التزامها  الشعو  في الدول المستهدفة او على الدول الاخره التي تتكبد خساار من وراء

بتنفيذ قرارات العقواات ولتحقي  فعالية اكثر للعقواات ظهرت فكرة العقواات الذكية التي 
فقد بينت دراسة مقارنة امات اراع عشرة حالة من ، تعتبر رورة في واقع عمل مجلس الامن

ان هذه العقواات حققت  4006و 6990العقواات التي فرضها مجلس الامن بين عامي 

                                                
، 6999سيغال، العقوبات الإقتصادية القيود السياسية والقانونية، المجلة الدولية للصليب الأحمر،مختارات من أعداد  آنا–(1)

 .409المركز الإعلامي الإقليمي، القاهرة، مصر،  ص
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فقد حققت الهدف بدرجة ، ي خمس حالات فق  من اصل اراع عشرة حالةالهدف منه ف
في حين كان هدفها معدوما ، متفاوتة في العراق وليبيا ويوغسلافيا الاتحادية وانغولا وكمبوديا

او يكاد لا يذكر في الحالات البالية التي املتها الدراسة وهي هايتي وسيراليون وافغانستان 
 يريا وروندا ويوغسلافيا.واريوايا وارتيريا وليب

فقد تستهدف الااخاص ، تتخذ فكرة العقواات الذكية من دقة اختيار الهدف منطلقا لها
الطبيعيون او الاعتباريون الذين قد يكونون اعضاء في حكومة دولة ما او هي ات تاسعة لها 

او تمويل وما يرتب  بهؤلاء من هي ات ذات صلة سادارة ، او اعضاء في حز  او تنظيم معين
عنداذ يكون الغرض من العقواات فرض نوع من العزلة على هؤلاء ، او تنفيذ هذا السلو 

كما ، الااخاص عبر تقييد تحركاتهم او الحد من الموارد المالية التي يملكون التصرف فيها
تشمل منع السفر او فرض قيود على حركة الملاحة الجوية او تجميد الاصول والموارد 

 .المالية 

كما تشمل العقواات الذكية سلعا محددة مثل النف  ومشتقاته والماس والخشل والسلع 
لكن واقع ممارسة مجلس الامن كشف ان سلعا مثل النف  ومشتقاته ، التكنولوجية والسلاح

وكذا الخشل ومنتجاته لاتحمل صفة الذكاء المراد تحقيقه على اساس ان  للشعو  ح  
، واردها الطبيعية وهو امر غير مقبول من قبل مجلس الامنرابت في السيادة والتصرف سم

واالمقابل اربتت العقواات المرتبطة سالسلاح انها الاوفر حظا في تجنل الارار السلبية 
، فتدف  السلاح من اانه ان يغذي النزاع ويساهم في استمراره وتصعيده، للعقواات الدولية

ادت تعقيدات العقواات وارارها الى ، لانسانيةالى جانل التاريرات السلبية على النواحي ا
 6991واطلقت رلاث مبادرات بين سنتي ، البحث عن اليات اخره تكون اكثر فعالية

 اهمها:                                                           4000و

محنترلاكن يلا: ءت : تعتبر اول مبادرة لتطوير وصقل نهج العقواات وقد جاعيل ةت
حيث عقد مؤتمر في هذا الاطار سمدينة ، 6991سمبادرة من الحكومة السويسرية سنة 

وقد جاءت هذه المبادرة كما طلل الامين العام في تقريره السنوي سنة ، انتلرلاكن سسويسرا
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وقد تركز البحث على المتطلبات الفنية لفرض العقواات ولاسيما تحديد اهدافها .(1)6991
 دي الى تعزيز قدرة مجلس الامن على التحكم سالاصول المالية.   سشكل واضح سما يؤ 

سسويسرا كذلك وركز على مسالة تنفيذ العقواات  6999المؤتمر الثاني انعقد سنة 
حيث اده افتقار سعض الدول الى ، المالية ذات الاهداف الموجه على الصعيد الوطني

اليات التنفيذ الى رغرات في عملية  النصوص التشريعية الوطنية المناسبة او الاختلاف في
التنفيذ وقد تم في المؤتمرين تقديم نص قانون وطني نموذجي لوضع قرارات مجلس الامن 

كما تم تقديم صيغة نموذجية لقرارات مجلس ، سفرض عقواات ذات اهداف موجهة حيز التنفيذ
جل ان يكون الامن التي تتضمن عقواات مالية ذات اهداف موجهة وهو تصور عام لما ي

 وما يجل ان يحتويه اكلا وموضوعا.، عليه قرار مجلس الامن

برعاية الحكومة الالمانية  6999: انطلقت هذه المبادرة سنة عيل امبونمبةةيةن ة:ثةن ة
والامانة العامة للامم المتحدة ومركز بون الدولي للتغيير سالمانيا وتناولت الاسعاد الفنية 

 حيث قسم الخبراء الى اراعة لجان:، العقواات والتقنية لانواع معينة من

ولى: تركزت اعمالها حول اليات وضع اقتراحات سشان عقواة منع السفر لأاللجنة ا -
ومبادئ التنفيذ على المستوه ، والملاحة الجوية ووضع صيغة نموذجية لقرارات مجلس الامن

 الوطني.

 السلاح اكثر فعالية .اللجنة الثانية: مهمتها البحث  في جعل عقواة حظر  -

 اللجنة الثالثة: مهمتها وضع صيغة نموذجية لقرار حظر السلاح.-

 اللجنة الراسعة: كلفت سايجاد وساال لمرالبة تنفيذ حظر السلاح.  -

سالتعاون مع  4004:جاءت سمبادرة من الحكومة السويدية سنة ستوكهوةم عيل ةتمثةةثة:
وتناولت تنفيذ ، حوث السلام والنزاعات في جامعة اواسالاالامانة العامة للامم المتحد وادارة س

وجره البحث من خلال رلارة فرق قدمت ، .(2) العقواات الذكية المحددة الهدف للامم المتحدة
وتنفيذها على الصعيد ، توصيات حول تحسين تنفيذ العقواات على مستوه الامم المتحدة

                                                
 . 19ص ،  مرجع سابق،  4062العقوبات الذكية على محك حقوق الانسان ، دار هومة الجزائر ، طبعة  قردوح رضا،–(1)
 . 90قردوح رضا، مرجع سابق ص –(2)
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الالتفاف  وألات التهر  من العقواات وكيفية اختيار الهدف والتغلل على حا، الوطني
              .(1)عليها

والملفت ان المبادرات الثلاث انعكست نتااجها على اداء مجلس الامن سحيث اتجه 
 او ذات الاهداف الموجهة .، عمله ساعتماد العقواات الذكية

 بةةقو ممحةتأحبيرمحةقؤريامةفرضمحةاية امحلنؤةن امحةفرعمحةثةنيم:

 أذن سالتدخل وفقا لمبدلإللجنة الدولية للتدخل والسيادة حدودا ضيقة لرسمت ا 
فالرد ساستعمال وساال القهر المسلحة لا يكون الا في حالة ضرورة ، المسؤولية عن الحماية

وكانت الدولة المعنية ، وعند فشل الاجراءات الوقااية في احتواء موقف معين  او حله، قاهرة
، مستعدة للتدخل وقتها راما يتطلل الامر التدخل من قبل دول اخره بذلك غير قادرة او غير 

فهنا  اتفاق دولي عام على الحاجة إلى تدابير عسكرية قسرية في حالات استثنااية حين 
وهنا يجل تحديد ماهية الظروف الاستثنااية ، تمثل خطورة الإنتهاكات وضعا غير مقبول سه

كانيات التوصل إلى اتفاق في الرأي لحالة سعينها إلى سأقصى درجة ممكنة من الدقة لزيادة إم
أسعد حد ممكن فالتدخل العسكري يمثل حلا ارعيا وقابلا للدفاع عنه عندما يبلغ العنف 
والإنتهاكات لحقوق الإنسان عتبة ما تهز ضمير البشرية وتشكل خطرا قااما وواضحا على 

 سحيث تستدعي تدخلا عسكريا قسريا. ، الأمن الدولي

ن جميع أعضاء المجتمع الدولي لهم المصلحة في المحافظة على نظام الدول ذات إ
وأفضل طريقة لخدمة هذه المصلحة هي أن تمتنع جميع الدول كبيرها وصغيرها عن ، السيادة

لقد كرس ميثاق الأمم المتحدة عقيدة عدم التدخل ، التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخره 
من الميثاق على أن الأمم المتحدة تقوم على  2/ الفقرة 4ة وتنص المادةكقاعدة قانونية عالمي

التهديد ساستعمال القوة  2الفقرة  4مبدأ المساواة في السيادة بين جميع أعضااها وتحظر المادة 
وتذكر المادة في الفقرة ، أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأي دولة

الميثاق ما يسوغ للأمم المتحدة أن تتدخل في الشؤون التي تكون من على أنه ليس في  1
تؤسس للأمن الجماعي  24وفي ذات الوقت فإن المادة ، صميم السلطان الداخلي للدول

تكرس الح  الطبيعي للدول في الدفاع  56المرخص سه من قبل مجلس الأمن والمادة
                                                

 . 219خولة محي الدين يوسف، مرجع سابق ص –(1)
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 2الفقرة  4المنصوص عليه في المادة وهما الاستثناءان على حظر استخدام القوة ، الشرعي
إلا أن ، واالتالي فإن الميثاق الأممي يرسم صورة واضحة تماما عن حظر استخدام القوة

 .(1) الميثاق نفسه يؤكد في ديباجته على الإيمان سالحقوق الأساسية للإنسان

تقرار فهو راما يزعزع اس، إن التدخل في الشؤون الداخلية للدول غالبا ما يكون ضارا
فعندما تعتقد قوه داخلية تسعى ، نظام الدول كما قد  يؤجج نار الصراع الإرني والأهلي فيها

فإن استقرار النظام ، إلى معارضة الحكومة أن في وسعها كسل تأييد لها من قوه خارجية
فقاعدة عدم التدخل في الشؤون الداخلية ، الداخلي للدولة يصبح عرضة للأذه ومحل تهديد

توازن بين تشجيع الدول على حل مشاكلها الداخلية بنفسها وتمنع في ذات الوقت للدول 
  .(2)الاضطراسات الداخلية من التوسع إلى حد تهدد معه السلم والأمن الدوليين

ومع ذلك توجد ظروف استثنااية يتضح فيها أن مصلحة جميع الدول في الحفال على 
عندما ينهار النظام كله في دولة ما أو يبلغ تتطلل أن تقوم برد فعل ، نظام دولي مستقر

الصراع الأهلي والقمع حدا من العنف يهدد المدنيين سمذسحة أو إسادة جماعية أو تطهير 
من خلال مشاوراتها أنه حتى في الدول  ICISSفقد وجدت اللجنة ، عرقي على نطاق واسع

عام لحقيقة أنه يجل أن  التي توجد فيها أقوه معارضة للإعتداء على السيادة يوجد قبول
تكون هنا  استثناءات محدودة من قاعدة عدم التدخل ضمن حالات تصنف على أنها 

  .(3) كاررية

فعندما تفشل التدابير السلمية وغيرها من التدابير القسرية غير العسكرية في احتواء 
اء ساستخدام قد يأذن مجلس الأمن للدول الأعض، الأزمة التي تهدد السلم والأمن الدوليين

من ميثاق الأمم المتحدة. وتشمل  24القوة لحماية المدنيين سموجل الفصل الساسع والمادة 
هذه التدابير الحصار والعمليات البرية والبحرية والجوية وقد تشمل نشر قوات حفظ السلام 

 وإنشاء المناط  الإنسانية ائمنة وإنشاء مناط  عازلة. 

                                                
دراسات عالمية،  مركز الامارات البحوث  ،4002الطبعة الاولى جاريت ايفانز، محمد سحنون، مسؤولية الحماية،–(1)

 .62،  ص الاستراتيجية
 .2/64، فقرة ICISSتقرير لجنة –(2)
 .2/62ة ، فقرنفسهمرجع ال –(3)
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ضرورية أو كل الوساال الضرورية لحماية المدنيين وعندما والترخيص سجميع التدابير ال
فإنها تتخذ بدون موافقة الدولة المعنية ولكن ، يقوم مجلس الأمن سالترخيص سمثل هذه التدابير

هذه الموافقة من الدولة المعنية غالبا ما تكون ضرورية لنجاح عملية حفظ السلام أو فرض 
 منطقة عازلة.

دولي للقوة العسكرية ممثلا في مجلس الأمن تحقيقا لولايته في إن استخدام المجتمع ال
حماية المدنيين واس  الحماية المفترضة ضمن حدود الميثاق والقانون الدولي مازال محل 
تضار  بين أنصار السيادة المطلقة وأنصار حماية حقوق الإنسان. ومن الإنصاف القول أن 

ق لم يقصد السماح ساستخدام القوة لحماية السكان من الرأي السااد كان مفاده دااما أن الميثا
الأزمات الإنسانية وعلاوة على ذلك لم يحظ التدخل العسكري سأي ساسقة قانونية مقبولة على 

خاصة وأن محكمة العدل الدولية رفضت أن يكون الح  في التدخل سالقوة ، نطاق واسع
، كانت العيو  الحالية في التنظيم الدوليوذكرت المحكمة  أنه  مهما ، متسقا والقانون الدولي

في القانون الدولي  وأكدت محكمة العدل ةهممفلا يمكن أن يجد الح  في التدخل سالقوة مكانا
الدولية أيضا  أن استخدام القوة ليس الأسلو  المناسل لرصد أو ضمان إحترام حقوق 

  .(1) الإنسان 

 : امحةاية احةيعةييرمحةضةبطامةلتأخلميفقةمةيؤلية  يلا:م

فجميع اعضاء الامم ، لقد اقرت اللجنة الدولية حدود ضيقة للجوء الى التدابير العسكرية
ومن المفيد ان تمتنع ، المتحدة لهم مصلحة في المحافظة على نظام الدولة ذات السيادة

ومن رم فمن المفيد ايضا تشجيع ، الدول عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول الاخره 
  .على حل مشاكلها بنفسها لضمان استقرار نظام الدولالدول 

I-:ممع ةرمحةعتبامحيمحةقض امحةعةةةا

المقصود سضاس  القضية العادلة طبيعة الضرر الذي من خلاله يمكن اطلاق العنان 
خساار -سحيث يؤدي الى ، سحيث ان يكون الضرر من الاهمية سمكان، للتدخل العسكري 

وتكون سقصد الاسادة ، وقعت او هنالك خشية مؤكدة لوقوعهاتكون قد ، فادحة في الارواح

                                                
 .611ايف ماسينغهام، مرجع سابق، ص –(1)
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او لعجزها عن ممارسة ، او لاهمال بين منها، او نتيجة لتصرف متعمد من الدولة، الجماعية
 مسؤولياتها في الحماية.

عملية تطهير عرقي كبيرة واقعة فعلا او يخشى ان تقع سواء اكان تنفيذها سالقتل او  -
 م ساعمال ارهابية او سالاغتصا  .   سالاسعاد كرها او اليا

ففي حالة توفر احد هذين الشرطين او كلاهما يكون ضاس  القضية العادلة قد توفر 
ونلاحظ ان اللجنة الدولية عند صياغتها لشروط القضية العادلة التي تجيز من خلالها 

ظم او القمع التدخل العسكري استبعدت انتهاكات حقوق الانسان مثل التمييز العنصري المن
كما استبعدت مسألة اسقاط الحكومات الديمقراطية المنتخبة عن طري  الانقلا  ، السياسي

كما استبعدت ، (1)العسكري على اساس انه من العادة لا تترتل عليه خساار في الارواح
اللجنة استخدام القوة العسكرية من طرف دولة ما لانقاذ مواطنيها الموجودين في اقليم دولة 

 .(2)كما استبعدت استخدام القوة للرد على هجوم ارهابي على اقليم دولة اخره ، جنبيةا

وحتى يكون قرار التدخل مقبولا هنالك اروطا اخره يجل مراعاتها وهي النية 
توافر المعقولية  فرص النجاح  وهذه الشروط ، مناسبة الوساال، الملاذ الاخير، الصحيحة

وحتى لايفتح البا  لتدخلات تحت ، مثل للقوة العسكريةتشكل ضمانة اساسية لاستخدام ا
 غطاء الانسانية.

النية الصحيحة: ترتب  النية الصحيحة سضرورة تحديد القصد والهدف الاساسي  -
يجل ان يكون ، ومن متطلبات النزاهة، الذي هو وقف الانتهاكات الانسانية سصورة نزيهة

 وكيفية التدخل .، متدخلالعمل الانساني محاطا سشروط تتعل  سالطرف ال

وان ، ان يجد سندا اعبيا، فقد اقترحت اللجنة الدولية ان يكون التدخل متعدد الاطراف
 يحظى سموافقة اقليمية .

II- يجل ان يكون التدخل لحماية المعرضين للخطر الا كملاذ اخير خير:لأحةيلاذمح ،
، الغير عسكرية الدبلوماسية فعنما تكون هنالك فسحة من الوقت فيجل ان تفعل كل التدابير

                                                
اكتفت بالجرائم الاشد خطورة وهي جريمة   621اقرت في الفقرة 4005ان الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي لسنة –(1)

 الابادة الجماعية، جرائم الحرب، التطهير العرقي، الجرائم ضد الانسانية .     
 . 611سابق ص  ايف ماسينغهام،  مرجع –(2)
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وهذا التدرج قد لايكون متاحا ، وعندما لا تفلح يكون التدخل السكري كملاذ اخير.العقواات..
فقد تستدعي الضرورة نتيجة عدم توفر الوقت الكافي الولوج الى عملية ، في كل الحالات

 التدخل مباارة في حالة الخطر الداهم.

III-مكن المبادرة سالتدخل الا اذا كانت امامه امكانية للنجاح : وتعني انه لا يحةيعقوة ا
فلا مبرر للتدخل اذا لم يحق  ، او تجنيل المهددين، سواءا من خلال وقف ارتكا  الجراام

 حماية فعلية او اذا كان من المحتمل ان تكون ارار التدخل اسوأ من ارار عدم التدخل.
 

مما:حةتأخلملعيةلممؤلية امحةاية مسلطاثةن ة:م
تنطل  مبادئ مسؤولية الحماية من ان التدخل العسكري لحماية الارواح البشرية يجل 
ان ينطوي على خطر الاذه الجسيم الذي يواجه المدنيين والذي لا يمكن تداركه  من خلال 

وتكون سسبل تصرف متعمد ، الخسارة الكبيرة في الارواح  التي  تكون قد وقعت او متوقعة
وان يكون الملاذ ، او نتيجة لاخفاقها، او عدم قدرتها، و نتيجة لاهمالهاا، من قبل الدولة

او حلها على ، سحيث يجل استقصاء كل بديل غير عسكري من اجل منع الازمة، الاخير
، نحو سلمي  مع توافر اسبا  معقولة للاعتقاد في ان الاجراءات غير العسكرية لن تنجح

ولكن من هو ، كراه العسكري او التدخل العسكري من هنا يمكن تبرير مسؤولية الرد سالا
 المسؤول عن اعمال التدخل العسكري ؟

I-محةأيةي محلامن تعتبر اللجنة الدولية للتدخل والحماية ان الدور الاساسي  :مجلس
فهو المنبر الانسل لاتخاذ قرارات ، لاعمال التدخل يجل ان يكون سامرة مجلس الامن

                                                                                 .(1)ة الانسانيةالتدخل العسكري لاغراض الحماي

فالسلطة الصحيحة لتخويل التدخل العسكري لاغراض الحماية الانسانية يجل ان تكون 
فهذه الاخيرة بلا اك المؤسسة الرايسية لبناء سلطة ، الامم المتحدة وخاصة مجلس الامن

ان ما يشكل اساس سلطة الامم المتحدة ليس القوة ، مع الدولي وتقويته واستخدامهالمجت
ويؤدي مفهوم الشرعية دور حلقة الوصل بين ، ولكن دورها كجهة تطب  الشرعية، القسرية

 .(2) ممارسة السلطة واللجوء الى القوة

                                                
 . 62/1المادة اللجنة الدولية، تقرير –(1)
 .61جاريت ايفانز ومحمد سحنون، مرجع سابق، ص –(2)
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لقوة او التهديد سالرجوع الى ميثاق الامم المتحدة انه استثناءا على مبدا منع استخدام ا
وهي ، بها في العلاقات الدولية اجاز التدخل العسكري في اطار تدابير الامن الجماعي

التدابير القسرية التي تتخذها الدول سشكل جماعي عبر المنظماتالدولية العالمية او الاقليمية 
قد يتولى و ، وفقا لميثاق الامم المتحدة للحفال على السلم والامن الدوليين وردع المعتدي

، والفصل الساسع من الميثاق 42اتخاذ تدابر التدخل مجلس الامن الدولي وفقا لاحكام المادة 
كما يمكن للمنظمات ، او الجمعية العامة للامم المتحدة وفقا لقرار الاتحاد من اجل السلم

طاقها الدولية الاقليمية ان تدخل لانفاذ تدابير المحافظة على السلم والامن الدوليين في ن
 .عملا ساحكام الفصل الثامن من الميثاق

م

م

 : يتشترطمحةيؤلية امعنمحةاية املعيةةهة

ضرورة الحصول على اذن مجلس الامن الدولي  في جميع الحالات قبل القيام  -
او من خلال طلل او ، وذلك سطلل رسمي يوجه الى المجلس، ساي تدخل عسكري مسلح

اوان يلتمسوا من الامين العام لكي يثيره سموجل احكام ، هلفت عناية المجلس ليثيره سمبادرة من
 .(1) من الميثاق 99المادة 

حيث توجد مبرارات سفقدان ، من ان يبت فورا في طلل الاذن سالتدخللأوعلى مجلس ا
وعلى المجلس القيام بتحقي  ، ارواح سشرية على نطاق واسع او وقوع احده الجراام المحددة

 .(2)ضاع التي تؤيد القيام سالتدخلكافي ميدانيا عن الاو 

وواقع الحال انه حقيقة ان مجلس الامن الدولي يملك قدرات جد واسعة لتكييف 
من الميثاق منحت للمجلس تفتح المجال  29فالمادة ، الحالات التي تستوجل الاذن سالتدخل

الى  كما ان مجلس الامن لم يبادر، لتقدير اية حالة وليس للمجلس من ضواس  او قيود
ولكن العقبة الكؤد في ، وضع ضاس  عملي يجري التقليد على مراعاته في اصدار القرارات

                                                
من ميثاق الامم المتحدة:" للأمين العام أن ينبه مجلس الأمن إلى أية مسألة يرى أنها قد تهدد حفظ السلم  99تنص  المادة –(1)

 والأمن الدولي".   
 .65/01 المادة دولية،ال لجنةالتقرير –(2)
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فالميثاق ، اعمال مسؤولية الحماية هي ح  الاعتراض الممنوح للدول الخمس داامة العضوية
منح لهم صفة الاعضاء الداامين الذين يتمتعون سح  النقض الذي يمكن لهم من تعطيل اي 

والملاحظ ان اللجنة الدولية لم تضع ، لتدخل مهما كانت الفظاعات المرتكبةقرار ياذن سا
ولا في ظل مبدا ، كما ان المجلس لم يضع ضواس  لا ساسقا، ضواس  في هذا الاطار

 .(1) فليس من اان صاحل السلطة ان يحد من سلطته اختيارا ، مسؤولية الحماية

II-حةجيع امحةعةما:م 

عنية سالتدخل والسيادة بداال اخره في حالة عدم ليام مجلس اقرت اللجنة الدولية الم
نتيجة رفض المجلس صراحة ، الامن الدولي  سالتدخل العسكري لاغراض الحماية البشرية

فقد رأت اللجنة ان من اهم البداال ، تخلف المجلس عن معالجة مقترح تدخل، عدم التدخل
ورة استثنااية خاصة سموجل اجراءات الممكنة اللجوء الى الجمعية العامة منعقدة في د

الاتحاد من اجل السلام للنظر في مسالة تخلف مجلس الامن سسبل عدم اجماع اعضااه 
 .(2)الداامين

لقد قيدت اللجنة الدولية الجمعية العامة في حالة نهوضها سمسؤولية الحماية ساجراءات 
ظرف اراع وعشرين ساعة من حيث على الجمعية العامة ان تنعقد في ، (3)في غاية الاهمية

ويجل ان تجتمع في جلسة عامة فق  وتمضي مباارة الى النظر في جدول ، نعقادلإطلل ا
الى اي لجنة من لجانها  وأالاعمال المقترح عليها مباارة دون احالته اولا الى المكتل 

 .(4) الرايسية

سه يملك اليات  لكن السؤال المطروح هل الجمعية العامة تعتبر بديلا للمجلس موروق 
 وادوات النهوض سمسؤولية التدخل لاغراض الحماية الانسانية ؟

                                                
 .1فقرة  65 المادة المرجع نفسه ،–(1)
الدار الجماهيرية للنشر  ، 6919الطبعة الاولى محمد العالم الراجحي، حول نظرية الاعتراض في مجلس الامن الدولي،–(2)

 . 612والتوزيع والاعلان، مصراتة ليبيا، ص 
للجمعية العامة ان تناقش اية مسالة تكون لها صلة بحفظ السلم والامن  من ميثاق الامم المتحدة انه " 66/04تنص المادة –(3)

الدوليين يرفعها اليها اي عضو من اعضاء الامم المتحدة ومجلس الامن او دولة ليست من اعضائها و فقا لاحكام الفقرة 

دد هذه المسائل للدولة او الدول ان تقدم توصياتها بص –فيما تنص عليه المادة الثانية عشرة  –ولها  25الثانية من المادة

 صاحبة الشان او لمجلس الامن او لكليهما معا ........."
 . 49/01المادة  اللجنة الدولية، تقرير–(4)
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الواقع ان الجمعية العامة تتمتع ساهمية كبيرة بين مختلف فروع الهي ة الاممية ساعتبارها 
الجهاز العام في المنظمة من حيث انه يضم جميع دول المنظمة ولها ان تناق  اية مسالة 

ولا تملك في هذا الاطار سوه سلطة اصدار ، سلم والامن الدوليحفظ التكون لها صلة س
سخلاف سلطة مجلس الامن ، هذه التوصيات لا تمثل الا ليمة ادبية .(1)توصيات غير ملزمة

، وواقع الحال ان اللجنة الدولية تدر  ذلك، الدولي الذي يملك سلطة اصدار قرارات ملزمة
الاجراء سيمثل اكلا اضافيا هاما من ااكال  فهي تره ان مجرد امكانية اتخاذ مثل هذا

 .(2)الضغ  عل مجلس الامن لتشجيعه على التصرف تصرفا حاسما وملااما

III-محةينظيةتمحةأية امحلاقل ي اميةينمحلاقل ي ام

من الوريقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي حول مسؤولية الحماية انه  629تنص الفقرة 
لي من خلال الامم المتحدة الالتزام سما هو ملاام من الوساال يقع على عات  المجتمع الدو 

من الميثاق  والثامنالدبلوماسية والانسانية وغيرها من الوساال السلمية وفقا للفصلين السادس 
 للمساعدة في حماية السكان من الجراام الخطيرة المحددة .

الوقت المناسل واطريقة  تشير الفقرة الفقرة ج سعنوان الركيزة الثالثة الاستجاسة في
في اطار استجاسة جماعية أي انه يتعين على الدول التحر  في الوقت المناسل ، حاسمة

فعندما يتحر  المجتمع ، هذه الحماية حاسمة عندما يتجلى اخفاق احده الدول في توفير
دروس فالتحر  الم، الدولي في وقت مبكر سما فيه الكفاية لا تكون البداال المتاحة محصورة

جعبة الامم والمتروي وحسن التوقيت قد يستخدم أي اداة من التشكيلة المتنوعة الموجودة في 
 : (3)وتشمل هذه الادوات، المتحدة واركااها

، تدابير قسرية في اطار الفصل الساسع، طار الفصل السادسإتدابير سلمية في  -
مممن الميثاق .فصل الثامن التعاون مع الترتيبات الاقليمية ودون الاقليمية في اطار ال

ويجل ان تحترم احكام الميثاق ومباداه ومقاصده في تحديد المنحى للتحر  وطبقا  -
 .يجل ان ياذن مجلس الامن سأي تدابير تتخذ سموجل الفصل الساسع ، للميثاق

                                                
 من النظام الداخلي للجمعية العامة . 15المادة –(1)
 . 20/01 الدولية المادة تقرير اللجنة–(2)
 حول تنفيذ مسؤولية الحماية. 64/06/6999بتاريخ  A/63/677تقرير الامين العام للامم المتحدة  رقم –(3)
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رسميا في القمة العالمية تمت الااارة الى المبدأ ومنذ اقرار مبدأ المسؤولية عن الحماية 
دون اجراءات ، كما سنره لاحقا ،حول دارفور 6101ار مجلس الامن الدولي رقم في قر 

حيث جاء القرار رقم ، ولكن اول تطبي  للمبدأ رسميا كان سشأن الوضع في ليبيا، تطبيقية
في فقرته الثامنة  يأذن للدول الاعضاء التي اخطرت  مشيرا 61/02/4066المؤرخ في 6912

عن  وهي تتصرف على الصعيد الوطني أو لجامعة الدول العراية الامين العام والامين العام
ساتخاذ جميع التدابير اللازمة لإنفاذ الامتثال للحظر ، طري  منظمات او ترتيبات اقليمية

  .المفروض على الرحلات الجوية

المنظمات او ، وجامعة الدول العراية، فالملاحظ ان القرار خاطل الدول الاعضاء
ولم يشر لمنظمة حلف ، يمية لاتخاذ التدابير اللازمة سخصوص حظر الطيرانالترتيبات الاقل

، امال الاطلسي الناتو  الذه تخطى مقتضيات القرار الى اسقاط نظام الرايس معمر القذافي
والقيام ساعمال عسكرية متعددة كقصف المدن والثكنات والمطارات مما اده في في الكثير 

 لمدنيين وتدمير الاعيان والمنشآت المدنية .من الحالات الى قتل واصاسة ا

خره بينت تجراة ليبيا ان مجلس الامن الدولي رغم انه لم يشر الى منظمة أمن جهة 
الا انه رمن تدخله وتعامل معه كمنظمة  6912و 6910حلف امال الاطلسي في قراريه 

برعاية دول كبره  خاصة ان التدخل تم، دولية اقليمية في الحال أي سمناسبة تفويض القرار
 اضافة الى الدول التي اكلت ابه ااتلاف داعم للناتو.، الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا

م:ممؤلية امإعةة محةبنةءم:حةثةةثمحةيطلب

إعادة تتضمن مسؤولية الحماية اضافة الى الوقاية ومسؤولية الرد مسؤولية المتاسعة و 
اء تدخل عسكري سسبل انهيار الدولة أو تخليها عن إجر  اذاتخ تم وهذا يعني أنه إذا، البناء

فإنه ينبغي أن يكون هنا  التزام حقيقي سالمساعدة على بناء سلام داام ، سلطتها ومسؤولياتها
والعمل على إيجاد حسن الإدارة وتنمية مستدامة وينبغي إعادة تهي ة الأوضاع المواتية لبناء 

بل موظفين يعملون في اراكة داامة مع السلطات السلام واستقرار النظام العام وذلك من ق
 .(1)المحلية بهدف تحويل سلطة إعادة البناء والمسؤولية عنها إلى هذه السلطات

                                                
 .5/6الفقرة  ، الدوليةلجنة التقرير –(1)
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 حةفرعمحلأيلم:متعريفممؤلية امحعةة محةبنةءم

مجموعة الإجراءات والترتيبات التي تنفذ في مرحلة ما سعد انتهاء النزاعات بهدف 
وذلك سإحداث تغيير في سعض عناصر البي ة التي ، زلاق مجدداأو الإن رجوعضمان عدم ال

اهدت النزاع وتعزيز عوامل الثقة بين أطرافه وتعزيز القدرات الوطنية على مستوه الدولة من 
كما ينطوي ضمان إعادة البناء والتأهيل على ، أجل إدارة نتااج النزاع ولوضع أسس التنمية

وراما يعني البقاء في البلد ، اون وري  مع السكان المحليينتوفير موارد كافية لهذه المهمة وتع
وفي معظم الأحيان كانت ، المعني فترة من الزمن سعد تحقي  المقاصد الأولى من التدخل

مسؤولية إعادة البناء لا تلقى الاعتراف الكافي ولا الالتزام سالمساعدة اللذان يزيلان المشاكل 
فعند القيام بتدخل عسكري فإن الحاجة إلى استراتيجية .الكامنة التي أدت إلى التدخل أصلا

فالتدخل العسكري أداة واحدة فق  من جملة ، لما سعد التدخل هي أيضا ذات أهمية سالغة
الأدوات التي تهدف إلى منع وقوع صراعات وحالات طوارئ إنسانية أو زيادة حدتها أو 

هذه الإستراتيجية المساعدة على ضمان ويجل أن يكون هدف ، انتشارها أو سقااها أو تكرارها
 .(1) عدم تكرار الأسبا  التي أدت إلى التدخل العسكري أو مجرد إعادة ظهورها

ولقد سب  لتقرير الفري  رفيع المستوه المعني سالتهديدات والتحديات الصادر عن 
ر إلى هذا مسؤوليتنا المشتركة  أن ااا، المعنون  عالم أكثر أمنا 4002الأمانة العامة عام 

المفهوم انطلاقا من قناعته سأنه يحق  إنسجاما مع عمل الأمم المتحدة وف  التحديات الجديدة 
   .(2) التي أضحى الأمن الدولي عرضة لها

لتزام سمسؤولية الحماية يفرض متاسعة التدخل حتى نهايته فالجانل المتدخل يجل لإإن ا
فالأحلاف والدول ، لتحقي  الاستقرار اللازمأن يكون مستعدا لأداء مسؤولية إعادة البناء 

تتصرف تصرفا خاليا من المسؤولية إذا تدخلت دون أن تكون لها النية في إعادة السلم 
فالخبرة الساسقة تؤكد أنه ، (3)والاستقرار الى نصابهما ودعم عملية التدخل طوال الفترة اللازمة

فإن الأسبا  الحقيقية للصراع سوف  إذا لم يعالج التحدي الأمني الداخلي معالجة مبكرة
تتجدد وتقوض الجهود الرامية إلى بناء السلام سعد الصراع. فالعواقل المباارة لأي حر  تولد 

                                                
 .5/2، الفقرة تقرير اللجنة الدولية–(1)
 .690خولة محي الدين يوسف، مرجع سابق، ص –(2)
 .1/20الفقرة  الدولية، تقرير اللجنة–(3)
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لذا فإن أفضل ، لا محالة الجريمة المنظمة والهجمات الانتقامية وانتشار الأسلحة والنهل
ناء على مستوه القاعدة المحلية طريقة لتحقي  بي ة اللاحر  واللاجريمة يكون عبر إعادة الب

 وإصلاح البنية التحتية.

سكل وضوح طبيعة بناء السلام سعد انتهاء الصراع ملقد وصف الأمين العام كوفي عنان
ما أقصده سعبارة بناء السلام سعد انتهاء الصراع هو الإجراءات المتخذة في   وأسباسه المنطقية

وقد أظهرت التجار  أن تعزيز السلام في ، لام نهاية الصراع لمنع عودة العنف وتقرير الس
وأن أي جهد متكامل هو ، أعقا  النزاعات يحتاج إلى أكثر من الديبلوماسية والعمل العسكري 

، ضروري لمعالجة مختلف العوامل التي سببت اندلاع العنف أو تهديد بنشو  صراع
الإنتخاسات وتشجيع حقوق  ويتطلل بناء السلام إنشاء ومساعدة المؤسسات الوطنية ورصد.(1)

وكذلك تهي ة الفرص اللازمة ، الإنسان والتكفل ببرامج إعادة الاندماج والتأسيس لحكم رايد
واناء السلام لا يعد بديلا عن الأنشطة الإنسانية والإنمااية التجارية في ، ست ناف التنميةلإ

هذه الأنشطة والإضافة  البلدان الخارجة من الأزمات وإنما الهدف منه هو تتمة لبناء على
إليها وإعادة توجيهها سطرق مرسومة للحد من أخطار تجدد النزاعات والمساهمة في إيجاد 

  .أفضل الظروف التي تفضي إلى المصالحة والتعمير

ويسهل الأمين العام بنوع من التفصيل في تحديد ما يلزم أعقا  التدخل العسكري 
ويؤكد على جوانل حاسمة ، أساس متين للتنمية سضرورة تفادي العودة إلى الصراع بوضع

وتعزيز الشمولية السياسية وتأمين إعادة ، مثل المصالحة وإظهار إحترام حقوق الإنسان
اللاج ين والمشردين إلى أوطانهم أو توطينهم سشكل امن وسلس وإعادة إدماج المحاراين 

ها وحشد الموارد المحلية وتقليص إتاحة الأسلحة وانتشار ، الساسقين وغيرهم في المجتمع
كما نبه في ذات الوقت على تشاسك هذه ، والدولية اللازمة لدعم الانتعاش الإقتصادي

القضايا وأن نجاح مسؤولية إعادة البناء تتطلل جهدا متضافرا أو منسقا على كافة 
 .(2)الجبهات

                                                
 .5/5الفقرة  ،المرجع نفسه–(1)
 .5/1الفقرة  نة الدولية،تقرير اللج–(2)
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ى ستقرار في المجتمع الدولي يتطلل سعدا في النظر ليتخطلإلقد أضحى تحقي  ا
معالجة المخاطر المرتبطة سالنزاعات المسلحة سإعطاء القضايا الإقتصادية والإجتماعية 

  .(1) والثقافية والبي ية حيزا أكبر من الاهتمام

ذلك أن مفهوم الأمن الجماعي تخلى عن إطاره التقليدي ذي الأسعاد العسكرية ليشمل 
متحدة لم تقتصر عبر أجهزتها وما يدلل على ذلك أن منظومة الأمم ال، أسعادا إنسانية

المختلفة على البعد العسكري بل كيفت منظومتها لتضم جميع الحالات التي يمكن أن تندرج 
 تحت بند تهديد السلم والأمن الدوليين أو الإخلال بهما. 

مم:مؤلية امإعةة محةبنةءمحةفرعمحةثةنيم:ممجةلات

لية إعادة البناء والتي نستعرضها لقد حددت اللجنة أهم القضايا الرايسية لممارسة مسؤو 
 فيما يلي: 

 

محلأمن:-أ-

إن من الوظااف الأساسية لسلطة التدخل أن توفر الأمن والحماية لجميع السكان 
ففي ، المدنيين سغض النظر عن الأصل الإرني أو العلاقة سمصدر السلطة الساب  في الإقليم

ات رأرية أو حتى عمليات تطهير عرقي الأوضاع الساادة عادة سعد انتهاء الصراع وقوع عملي
لأن الف ات المتضررة من القمع السلطوي الساب  تهاجم الف ات المرتبطة سالسلطة  -مضاد-

لذا فإنه من الضروري جدا أن تخط  عمليات ما سعد التدخل لهذه الحالات الطاراة ، الساسقة
فلا تعترف مسؤولية ، مقبل التدخل وتوفير أمن  فعال لجميع السكان سغض النظر عن أصله

 .(2) إعادة البناء بوجود أقليات مذنبة فكل فرد له الح  في الحماية الأساسية لروحه وممتلكاته

وفي سياق تحقي  الأمن وفرض الاستقرار فإن إعادة بناء القوات المسلحة الوطنية 
رعة في والشرطة الوطنية الجديدة مع دمج أكبر عدد من الف ات المسلحة التي كانت متصا

مثل هذه العملية تعتبر عملية حيوية للمصالحة الوطنية وحماية الدولة المعاد ، الساب 
                                                

 .294خولة محي الدين يوسف، مرجع سابق،  ص –(1)
 .5/1الفقرة  تقرير اللجنة الدولية،–(2)
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غير أنه ربت في معظم الأحيان أن المسألة تأخذ وقتا ، إنشاؤها حال خروج القوات المتدخلة
 .(1)أطول من اللازم للسلطات المتدخلة وااهظة الكلفة والحساسية للجهات المانحة الدولية

حفظ النظام العام وإرساء الأمن يتوجل معالجة مسألة نزع السلاح والتسريح إن 
فهذه البرامج قابلة للتطبي    Disaiment, Demobilization and Reintegration (DDR)والإدماج

على الصعيد الوطني بهدف إعادة إدماج الف ات المسلحة التي كانت طرفا في النزاع ومن 
د يتحول هؤلاء المحاراين إلى مصدر للجريمة المنظمة أو تشكيل ق، دون مثل هذه البرامج

  .(2)معارضة مسلحة مما يهدد ما تم إنجازه من استقرار

من بين أصعل وأهم القضايا التي يجل مواجهتها والتي يفترض أن تكون جزءا أساسيا 
فبدون ، ةمن التخطي  لفترة ما قبل التدخل هو تحديد استراتيجية الخروج للقوات المتدخل

لأن ، استراتيجية من هذا القبيل توجد مخاطر كبيرة في ان أي تدخل عسكري على الإطلاق
راما تكون له ارار سلبية وفي أحسن ، الخروج غير المخط  له أو الخروج المستعجل

الأحوال مثيرة للقلاقل في البلد المعني كما يمكن أن تؤدي إلى التأرير على الجوانل 
 .(3) لالإيجابية للتدخ

 :ألدحةع-ب-

في حالات كثيرة راما يكون البلد الذي حدث فيه تدخل عسكري لم يتواجد أبدا نظام 
قضااي غير فاسد أو يؤدي عمله على الوجه الصحيح سما في ذلك المحاكم ومصالح 

وقد ، أو على الأقل تكون المؤسسات القضااية قد انهارت سانهيار الدولة نفسها، الشرطة
ار الأمم المتحدة إدرا  متزايد واخاصة منذ عملية سلطة الأمم المتحدة أصبح لده دوا

الإنتقالية في كمبوديا في أواال التسعينات أهمية سالغة لوضع ترتيبات للقضاء أرناء عملية 
والمسألة ، إعادة البناء وإعادة النظم القضااية إلى نصابها في أسرع وقت ممكن سعد التدخل

ت للقوة المتدخلة ولاية حماية حقوق الإنسان من مزيد من ببساطة هي أنه إذا كان
ولكن في نفس الوقت لا يوجد نظام فعال لمعالبة منتهكي هذه الحقوق فستصبح ، الإنتهاكات

                                                
 .5/60الفقرة   ،المرجع نفسه–(1)
 .291خولة محي الدين يوسف، مرجع سابق، ص –(2)
 .5/64تقريرا للجنة الدولية، فقرة –(3)
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بل من المرجح أن تكون كل عمليتها قد فقدت ، عنداذ مهمة سلطة التدخل غير قابلة للتحقي 
 .(1)مصداقيتها محليا ودوليا على السواء.

ن تعزيز حكم القانون وإحترام حقوق الإنسان في حال كان النظام القضااي في الدولة إ
غير قادر على ممارسة مهامه يمكن أن يُفَعّلا سالاعتماد على ما يسمى بل  الحوافظ العدلية  
والتي هي عبارة عن قوانين نموذجية أعدتها هي ات دولية لتلاام حالات معينة ريثما يعاد 

، سات المحلية والتي تعد جزءا لا يتجزأ من استراتيجية بناء السلام سعد التدخلإنشاء المؤس
كما يجل أن تشمل الحوافظ العدلية قانونا جناايا نموذجيا يمكن استخدامه في أي وضع لا 
يوجد فيه قوانين مناسبة لتطبيقها. ويجل تطبيقه فور بدء التدخل لضمان حماية الأقليات 

 .(2) لة من اعتقال الأاخاص الذين يرتكبون جرااموتمكين القوات المتدخ

وهنا  مسألة ذات صلة وهي عودة الحقوق القانونية للعاادين من أبناء الأقليات الإرنية 
فتسجيل عودة اللاج ين يتطلل إزالة العقبات الإدارية والبيروقراطية ووضع قوانين ، وغيرها

مجرمي الحر  المعروفين أو المشتبه ووضع حد لثقافة الحصانة ضد ، ملكية غير تمييزية
 بهم.

ضف إلى ذلك حل المشكلات القانونية المتعلقة سالملكية لضمان الإستقرار الإجتماعي 
 .وإعادة النازحين واللاج ين وتوطينهم وتوفير الأوضاع المناسبة لاستقرارهم

 :حةتني ا-ج

وذلك ، قدر الإمكان ينبغي أن تكون المسؤولية النهااية لأي تدخل عسكري بناء السلام
لا يتم إلا سإرساء الأسس اللازمة لإطلاق عملية التنمية بتشجيع النمو الإقتصادي وإقامة 

بل لأن ، ليست فق  من الجانل الإقتصادي، تنمية مستدامة. إن مثل هذه المساال هامة جدا
ل أن يراف  ورمة عمل جانبي يج، لها ارارا واضحة للحفال على النظام العام وسيادة القانون 

هذا الهدف ساستمرار وهو أن تجد السلطات المتدخلة في أسرع وقت ممكن أساسا لوضع حد 
وعدم إطالة أمد ، لأي تدابير اقتصادية قسرية تكون قد فرضت على البلد قبل وأرناء التدخل

 الجزاءات الشاملة العقابية. 

                                                
 .5/62نفسه، فقرة  المرجع–(1)
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ؤولية التنمية وإدارة كما أن على السلطات المتدخلة مسؤولية خاصة عن إدارة نقل مس
المشاريع سأسلس طريقة ممكنة وفي أسرع وقت ممكن للقيادة المحلية والجهات الفاعلة 
المحلية ومثل هذه الإجراءات تمثل تعزيزا إيجابيا للتدابير الأمنية وإرساء النظم القضااية 

 .(1)والقانونية

محةبنةء:محعةة آة ةتمحلأمممحةيتاأ مفيمإرسةءممؤلية اممحةفرعمحةثةةثم:

إن انخراط الأمم المتحدة في مجال مسؤولية البناء فرض عليها القيام بتطوير أجهزة 
فظهرت لجنة بناء السلام ، فرعية ضمن هيكلها التنظيمي للتعامل مع متطلبات هذه المهمة

 إلى جانل جهازين اخرين هما مكتل دعم بناء السلام وصندوق بناء السلام.

 

 

مةجنامبنةءمحةؤلامم:م- 

لكن ، من قبل مجلس الأمن والجمعية العامة سشكل مشتر .(2)أنش ت لجنة بناء السلام
وقرار الجمعية العامة   S/RES/1645(2005)سقرارين منفصلين هما قرار مجلس الأمن

A/RES/60/180   لتكون هي ة تقدم ، وتتبع هذه اللجنة كلا الجهازين 4005الصادر أيضا عام
 طبيعة استشارية وتتمثل مهامها في:توصيات سصفتها جهازا ذو 

 إقتراح استراتيجيات كاملة لبناء السلام سعد الصراع .  -

 المساعدة على ضمان تمويل يمكن الاعتماد عليه لنشاطات بناء السلام.   -

                                                
 .5/40الفقرة  الدولية،Iتقرير اللجنة –(1)
عضو " سبعة أعضاء من مجلس الأمن بما في ذلك الخمسة الدائمون،  سبعة أعضاء من المجلس  26تتشكل اللجنة من –(2)

ة أعضاء من أكبر المساهمين الإقتصادي والإجتماعي مع مراعاة البلدان ذات الخبرة في مرحلة ما بعد النزاعات .خمس

الماليين في ميزانية الأمم المتحدة . خمسة أعضاء من أكبر الدول المساهمة بالعسكريين وأفراد الشرطة المدنية التابعة للأمم 

 المتحدة.
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تطوير أفضل الممارسات للموضوعات التي تتطلل مشاورات مكثفة وتعاونا بين   -
 .(1) نسانية والتنمويةالأطراف السياسية والأمنية والإ

وقد كانت بورنده وسيراليون أول دولتين أدرجتا على جدول أعمال لجنة بناء السلام 
وجمهورية إفريقيا  4001عقل إحالة من مجلس الأمن تلتهما غينيا بيساو عام  4001عام 

 . 4001الوسطى عام 

ممكتبمةعممةجنامبنةءمحةؤلامم:م-ب

تل قد وردت في تقرير الأمين العام   في جو من لقد كانت ارهاصات تأسيس هذا المك
وهو مكتل تاسع للأمانة ، الحرية أفسح صو  تحقي  التنمية الأمن وحقوق الإنسان للجميع 

أسس لدعم عمل لجنة بناء السلام ومساعدة الأمين العام على وضع ، العامة للأمم المتحدة
 .المتحدةاستراتيجيات بناء السلام ويرأسه الأمين العام للأمم 

 

 

مصنأيقمبنةءمحةؤلامم:م-ج

من قبل الأمين العام للأمم المتحدة لتأمين  4001أنشئ صندوق بناء السلام عام 
وهو يعتمد على المساعدات الطوعية ، الحاجات الفورية وائجلة للبلدان الخارجة من الصراع

للتعامل مع  ويعمل الصندوق وف  اليتين ائلية الأولى مخصصة، من دول ومؤسسات دولية
الحاجات الفورية لبناء السلام. والية رانية تعتمد على إدارة حاجات بناء السلام من قبل 

كما تجدر الإاارة إلى أن عمل الصندوق قد يمتد إلى البلدان التي لم ، السلطات الوطنية
  .(2) تدرج في عمل لجنة بناء السلام وذلك وف  ما يراه الأمين العام للأمم المتحدة

يمكن القول أن مسؤولية إعادة البناء هي مسؤولية متعددة الأسعاد سواء من حيث و 
فمن حيث الأطراف نجد أن الدور الرايسي تقوم سه الأمم ، الأطراف أو جوانل هذه المسؤولية

                                                
 .500خولة محي الدين يوسف، مرجع سابق، ص –(1)
 .504خولة محي الدين يوسف، مرجع سابق، ص –(2)
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فضلا ، وكذلك السلطات المحلية للدولة، المتحدة سالشراكة مع المنظمات الإقليمية والدولية
ي الذي يؤدي دورا سارزا في الكشف عن المشكلات وتقديم الحلول في هذه عن المجتمع المدن

أما حيث جوانبها فإن تعدد الميادين التي تحتاج إلى إصلاح مختلفة ، المرحلة الحرجة
كمجالات العدل وإصلاح القطاع الأمني وإرساء عملية التنمية وغيرها من الميادين التي 

ة بورنده تم التركيز على مجالات الحكم الرايد فمثلا في حال، يفرضها واقع كل حاجة
أما في سيراليون فقد كان الاهتمام منصبا على مجالات تنمية قدرات ، وتعزيز سيادة القانون 

أما فيما يتعل  سالوضع في ، الشبا  وتوظيفها وإصلاح قطاع العدالة وتنمية قطاع الطاقة
برز عناوين عمل الأمم المتحدة  في مجال غينيا بيساو فكان تنظيم العملية الانتخابية أحد أ

بناء السلام إلى جانل تعزيز المصالحة الوطنية ومكافحة الإتجار سالبشر والمخدرات 
 .(1) والجريمة المنظمة والحد من انتشار الأسلحة الصغيرة والخفيفة

م

م

م

مرياحةاةةامحةؤوميمممبأ ممؤلية امحةاية امفيمحةاةةامحةليب امةت:متطب قمحةرحبعحةيطلبم

، سخصللوص النللزاع المسلللح غيللر الللدولي بليبيللا 2790يعتبللر قللرار مجلللس الأمللن الللدولي 
سأنلله يعتبللر  vedrine Hubertحيللث إعتبللره ، أول تللدخل عسللكري يتعللل  سمسللؤولية الحمايللة

  2تجسيدا لفكرة الإنتقال من مبدأ التدخل الإنساني الى مسؤولية

 الللذي الللذي يجللل الإحتللذاء سلله إلا أنلله رغللم التللرويج لإعتبللار النمللوذج الليبللي الأمثللل و
فشللل المجتمللع فللي حللين ، مبللدأ مسللؤولية الحمايللة خلللل فللي تطبيلل و  كشللف عللن نقللاط الضللعف

فللم يسلتطع مجللس ، في إنفاذ مسؤولية الحمايلة فلي النلزاع المسللح غيلر اللدولي سسلورياالدولي 
الفصللاال و  السللوري  الأمللن الللدولي تمريللر قللرارات للللرد علللى الفظللااع المرتكبللة مللن قبللل النظللام

 الصين و  ،نتيجة ح  الإعتراض من قبل روسياالمسلحة الأخره 
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محةفرعمحلأيلم:محةاةةامحةليب ام

فلللي مختللللف أرجلللاء ليبيلللا ضلللد نظلللام  1322إنللدلعت المظلللاهرات فلللي ليبيلللا سلللنة  بدايلللة 
مثللت مدينلة بنغلازي التلي إنلدلعت فيهلا ، و معمر القذافي الذي ظل يحكم أزيد ملن أراعلة عقلود

عنلف ،أده و  حلدرا هاملا حيلث تصلده النظلام اللى الإحتجاجلات سقلوة، لشراراة الأولى المتميلزةا
المجلللس و  فللي بدايللة مللارس تللم تشللكيل المجلللس الللوطني الإنتقللالي، جرحللىو  الللى سللقوط قتلللى

تحركت القوات ، عمت جل المدن الليبيةو  سعد ما إاتدت أعمال الإحتجاج، العسكري التاسع له
سجلت خلال بداية ، الطيران الحرايو  الموالية للقذافي مستعملة الأسلحة الثقيلةالقوات و  الليبية

  . 1مما أده الى خساار فادحة ف صفوف المدنيين، الإنتفاضة جراام ضد الإنسانية

المنظملات و  منظملة الملؤتمر الإسللاميو  الإتحاد الإفريقليو  تحركت جامعة الدول العراية
كمللا ، القللانون الللدولي الإنسللانيو  الإنسللانت الخطيللرة لحقللوق الإنتهاكللاضللد الحقوليللة العالميللة 

 قرر مجلس حقوق الإنسان إيفاد لجنة تحقي  دولية مستقلة

م

م:فيمحلأزمامحةليب امم يلام:مقرحرحتممجلسمحلأمن

تعاطفهلا سإيجابيلة ملع و  وقوفهلا اللى جانلل الإنتفاضلةو  مهد موقلف جامعلة اللدول العرايلة
جلللس الأمللن لتحمللل مسللؤولياته إزاء تللدهور الأوضللاع فللي طلللل الجامعللة مللن م، و المعارضللة

إقامللة ، و العمللل علللى فللرض منطقللة حظللر جللوي علللى حركللة الطيللران العسللكري الليبللي، و ليبيللا
ملن لأهدافله المتمثللة فلي حمايلة الملدنيين  2793علدم تحقيل  القلرار و  مناط  امنلة ،ملن جهلة

قاضلي بتلدخل قلوات حللف ال  29/30/1322بتلاري   2790الى صلدور القلرار ، جهة أخره 
 مرالبة نجاعته و  تخويله فرض الحجر الجوي و  الإاتلاف الدوليو  امال الأطلسي
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إعتبللر الأمللين العللام للأمللم المتحللدة   سللان كللي مللون   أن الحملللة العسللكرية التللي قللام بهللا 
كانلت بدايلة لترسلي   1322حلف المال الأطلسلي بتفلويض ملن الأملم المتحلدة فلي ليبيلا سلنة 

 . 1مسؤولية الحماية زمن مفهوم

ضللذ إرادة  مللن أنلله كللان ا سللالغ الأهميللة علللى الللرغميللحللدرا تاريخ مثللل التللدخل فللي ليبيللا 
حكومللة مللا فضلللا عللن ذلللك فللإن اللغللة الموسللعة للقللرار تركللت مجللالا للتللدخل العسللكري والتللي 

 الدولنة الدولية للتدخل وسيادة أسفرت عن الاطاحة سالنظام الليبي وقد أيدت هذا التدخل اللج
سلللنوات قبلللل طرحللله أخيلللر فلللي  30مجتملللع اللللدول فلللي ملللؤتمر القملللة العلللالمي منلللذ الوكلللذلك 

 ،أحلللدث تغيلللر فاصللللا فلللي المفهلللوم المتنلللازع عليللله ملللن علللدة نلللواحي اممللل ،الدوليلللة الممارسلللة
سالمقارنة ملع النتلااج الكارريلة للتلدخلات ، ا تشير إلى أهمية مسؤولية الحمايةيفالأحداث في ليب

وعلى الرغم من تراجع الدعم للتدخل الإنساني غير أن النتااج المترتبلة  ،أفغنستانفي العراق و 
مللن جهللة أخللره واللالنظر إلللى ، لية الحمايللة لا يمكللن التنبللوؤ بهللاغيللر مشللروعية مفهللوم مسللؤو 

 .مبدأ مسؤولية الحماية بنيتوجه عالمي لت هل هنالك القرار ملاسسات إصدار

التلللي  اللللةيتعلقلللان سشلللكل واضلللح سالح 2790و 2793 ارينأن القلللر  تلللهملاحظ ملللا يجلللل
وقللد اعتمللد  ،الثالللث سشللأن المسللؤولية عللن تللوفير الحمايللة أي مسللؤولية الللرد المسللتوه تشللملها 

اللذي يلنص و  القرارن ساسقا الذكر فلي الواقلع سموجلل الفصلل السلاسع ملن ميثلاق الأملم المتحلدة
 ووقوع العدوان . ستخدام وساال قهرية في حالات تهديد السلم والإخلال سهإعلى 

مايللة المللدنيين كللان سابهلللا حأن  –فللي الحالللة الليبلللة علللى الأقللل  –ولهللذا فمللن الواضللح 
مفتوحا لتأويل واسع جدا تجلاوز سكثيلر أهلدافها المعلنلة أصللا . وأرلارت رد فعلل قويلا وإن كلان 
متوقعلللا ملللن روسللليا والصلللين اللتلللين الللعرتا أنهملللا أجبرتلللا عللللى علللدم معارضلللة اعتملللاد القلللرار 

2790. 

ستخدام القلوة إسعد ظهور مخاوف بتحريف مشروعية  ،المجتمع الدولي على نفسه إنقسم
فالتلللذرع بهلللذا الحمايلللة فلللي الللن حمللللة اسلللتناد إللللى الفصلللل السلللاسع لتبريلللر  ،لحمايلللة الملللدنيين

طاحلللة  بنظلللام لإالعمليلللات العسلللكرية التلللي بلللدا هلللدفها سشلللكل متزايلللد الوضلللوح موجهلللا نحلللوه ا
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فحسللل بللل  ،نصللارلأات المتمللردة ألقللي ظلللالا مللن الشللك للليس علللى نوايللا االقللذافي بللدعم القللو 
 ستخدام القوة لحماية المدنيين.إأيضا على صحة 

ايلة حمهلدف صلراحة لي 2790حسلل قلرار مجللس الأملن  ليبياإن التدخل العسكري في 
 .المدنيين المعرضين للخطر 

ف على الصعيد الوطني وهي تتصر ، الأعضاء التي أخطرت الأمين العام ل  يأذن للدو 
لتعلاون ملع الأملين العلام سإتخلاذ جميلع التلدابر اا، و أو عن طريل  منظملات أو ترتيبلات اقليميلة

المناط  الاهلة و  لحماية المدنيين 2793/1322رغم أحكام الفقرة التاسعة من القرار ، اللازمة
 أيلا كلان الكلها سالسكان المدنيين المعرضلين لخطلر الهجملات ...ملع إسلتبعاد أي قلوة احلتلال

 على جزء من الأراضي الليبية  و 

سخصللوص فللرض منطقللة حضللر جللوي والتللرخيص    2790صللدر قللرار مجلللس الأمللن 
 يعتبلر مؤالر عللى ، ،في وقلت لياسليسالسلكان الملدنيين المأهولة المناط في لحماية المدنيين 

م 1سكريةالتواف  أو الإجماع على ارعية حماية حقوق الإنسان من خلال التدابير الع

للم ، من الدولي المذكور لم يحدد الجهة المخول لها سالتدخل فلي ليبيلاإن قرار مجلس الا
يشلر صلراحة اللى تفلويض حللف المال الأطلسلي سالتلدخل سإسلتثناء نصله عللى إنشلاء منطقللة 

 حظر جوي .

ضلللد إرادة الحكوملللة بهلللدف أوللللي واضلللح ،مسلللؤولية الحمايلللة  أده التلللدخل اللللى فلللرض
والللذي أصللبح سعللد ذلللك موضللوع لحملللة تغيللر نظللام مللن قبللل  ،المللدنيين وحصللريا وهللو حمايللة
 .من طرف قوات حلف امال الأطلسي عومةالقوات المتمردة المد

سخصللوص فللرض منطقللة حضللر جللوي والتللرخيص    2790صللدر قللرار مجلللس الأمللن 
 يعتبلر مؤالر عللى ، ،في وقلت لياسليسالسلكان الملدنيين المأهولة المناط في لحماية المدنيين 

م 2التواف  أو الإجماع على ارعية حماية حقوق الإنسان من خلال التدابير العسكرية
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وفقللا الملاحللظ أن مجلللس الأمللن الللدولي إسللتخدم فللي النللزاع الليبللي التنظيمللات الإقليميللة 
لا ، و مراقبتهو  أوجل أن تكون تلك التنظيمات تحت إارافه، لأحكام الفصل الساسع من الميثاق

أن يكلون عللى عللم تلام سملا يجلري مللن ، و ملل ملن أعملال القملع بلدون إذنلهيجلوز القيلام سلأي ع
 الأعمال من قبل تلك التنظيمات. 

نجلللد أنهمللا لللم يشلليرا صلللراحة الللى القيللام سعملللل  2790، 2793سللالرجوع الللى القللراراين 
إحاللة الوضلع عللى المحكملة و  فلالقرار الأول أكلد عللى وقلف إطللاق النلار، عسكري ضد ليبيلا

أملا ، الملوارد التلي تملكهلا السللطات الليبيلةو  الأصلولو  وفرض تجميلد الأملوال، لدوليةالجنااية ا
االتعلاون ملع الأملين و  دعى الدول أعضاء الأمم المتحلدة اللى التنسلي  فيملا بينهلاالقرار الثاني 

 العام الى إتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين ...

منيمحةيتوخىم:ثةن ةم:ممأىمإةتزحممحةتأخلمبةةهأفمحلنؤة

قللد تجللاوزت ولايللة ، الللدول المشللاركة فللي التللدخل بليبيللاو  نعتقللد أن حلللف اللمال الأطلسللي
، المباني التلي لا تشلكل أهلدافا عسلكريةو  قصف السكان أهمهافي عدة جوانل ، 2790القرار 
 قتله .و  هو الأهم إسقاط القذافيو  أخيرا، و المعداتو  تزويد الثوار سالسلاحو  توريد

 ،عللى مسلألة تسليس النزعلة الإنسلانية أيضاالضوء  2790القرار  اليبية سل في الحالة 
كللأداة لتوسلليع نطللاق القللوة, حيللث تللره سعللض الللدول الغرايللة التللي تعتبللر أكثللر الللدول النااللطة 

غراض إنسلانية يعتبلر واجبلا فلي ظلروف لأأن استخدام القوة ، المروجة للمسؤولية عن الحماية
 . ʺالحر  العادلة ʺجل التدخل ومفهومكونه إلتقاء بين وا ʺمعينة 

توطيللد سلللطاتها وكللذلك تلللك البلللدان التللي تناصللر إحتللرام ل التللي تسللعىالبلللدان الناالل ة 
مبلدأ  مازاللت غيلر وارقلة فلي السيادة الوطنية وسللامة الأراضلي الوطنيلة مثلل الصلين وروسليا 

فلي  ʺالعسكري أو غيره ʺ واالتالي تعتبر الحجة الإنسانية ذريعة أي نوع من التدخل ،مسؤولية
 .  1الداخلية للدول الأخره  الشؤون 
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للإجاسللة عللن هللذا السللؤال وهمللا أولا : الللدافع  حلللولايمكللن للنظللر فللي معيللارين أن يقللدم 
لا ينبغي أن يخفي الدافع  فمن ناحية   العسكري الإنساني العمل  )القصد( ورانيا : عدم تحيز

العسلكرية تحلت صلفة الإنسلانية وملن ناحيلة أخلره مثل الأهدا ف السياسية أو ،غايات أخره 
أ الجلوهري اللذي لا ينبغلي دالمبل ،المتمثلل فلي حمايلة الملدنين ،يجل أن يكون المبلدأ الأساسلي

عي السللعي فللي طلللل الهللدف الأنسللاني وينبغللي فللي حالللة ا عنلله كللل عنصللر فاعللل بللد يحيلدأن 
لللل الهللدف الإنسللاني أن يحيللد عنلله كللل عنصللر فاعللل يللدعى السللعي فللي ط ،ايللالتلدخل فللي ليب

وينبغي في حالة التدخل في ليبيا أن نقيم سير الاعمال العسلكرية ملن الهر ملارس إللى الهر 
فللي ضللوء هللذين المعيللارين الخاصللين سالللدافع وعللدم التحيللز واالإمكللان تقيلليم  1322نللوفمبر 

سللتناد إلللى فحللص الحقللاا  وكللذلك المواقللف التللي اتخللذها أعضللاء الااللتلاف إالللدافع الحقيقللي 
تصالات منظمة حلف امال الأطلسي في هذه الحالة مع لجنة الرصد التاسع للأملم إرغم أن و 

إلا أن بيانتها السياسلية ،المتحدة ظلت تبرر عمليتها كاملة سأن المقصود منها حماية المدنيين 
دعت سشكل منتظم إلى تغير النظام دون  أن يتسنى سشكل منطقي لأي اخص سإيجلاد صللة 

من دون قصد يذكر أنه للم تكلن جميلع العمليلات العسلكرية يبلدو أن لهلا صللة  مباارة للمراقل
 .1رتكا  أعمال وحشية ضد المدنينإمباارة سمنع 

صوات فيما يتعل  سعلدم التحيلز لتسلتنكر الإنتهاكلات ضلد الملديين أو لأوارتفعت سعض ا
وسلواء كانلت غير المتحاراين سواء من قوات القذافي أو من جانل جنود المعارضة المسللحة 

الإنتهاكللات ترجللع إلللى أفعللال فرديللة أو كانللت نتيجللة أسللاليل تكتكيللة عسللكرية والتللي لللم تكللن 
 .كافية لتجنيل المدنين الخطر

أنلله مللن الأهميللة الإاللارة إمللل أنلله لللم تللراع علللى الاطلللاق إمكانيللة تنفيللذ مهمللة الإتلللاف 
لحة ولهلذا يمكلن القلول فلي لحماية المدنيين في حالة تعرضهم للتهديلد سأفعلال المعارضلة المسل

ضوء المعلومات المتاحة وفي ضوء معياري الدافع وعلدم التحيلز أنله لا يمكلن وصلفه العمليلة 
أنهلا إنسلانية الطلاسع رغلم أن القصلد منهلا كلان إللى حلد ملا  2790التي جره سمقتضى القلرار 

 إنقاذ الأرواح .
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 2790مسللاندة فللي القللرارسللتنتاج أنلله لايوجللد قضللية أخلاليللة تسللتح  اللإولا يعنللي هللذا ا
عمليللا لللم تللنجم  2790علللى النحللوه المتوافلل  مللع فكللرة اللن حللر  عادلللة أو إدرا  أن القللرار 

أنله فللي ضللوء  يعنلليعنله أرللار إيجابيلة واضللحة فللي ملا يخللص حمايلة المللدنيين. وهللذا ببسلاطة 
إنسلاني  ʺمقاصد العمل وعدم تحيلزه قلد يكلون ملن الخطلاء تأكيلد الحلديث علن التلدخل بوصلفه

 ². ʺلطاسع ا

سشلكل مختللف  فلي كافلة المنظملات الدوليلة. وهلذا الحلدث  هاإن تجراة ليبيلا يتلردد صلدا 
مفهللوم مسللؤولية لقللوي  تفسلليرلمللدة طويلللة علللى ترليللة  اعملللو  الللذينقللد يعللزز أولا  الفللاعلين 

 ة .يالحما

إللللى خيبلللة أملللل ملللع القطيعلللة لهلللذا المفهلللوم  تلللؤديغيلللر أن التجرالللة  الليبيلللة يمكلللن أن 
مللا التجرايللة الليبيللة يمكللن أن تمهللد الطريلل  لتوافلل  واسللع النطللاق سشللأن معييللار  الحمايللة وعمو 

 .الإنسانية وعلى العكس يمكن كذلك أن تعزز الأنقسمات القاامة

ودون إطلاق حكم مطل  إذ كانت العملية الليبية عملية مسؤولية علن تلوفير الحمايلة أو 
 ببساطة .

السلللم و  ين عللن طريلل  أسللتخدام وسللاال إعللادة الأمللن أسللتخدام للقللوة بهللدف حمايللة المللدني
الللدوليين . نلاحللظ. أمللن المسللؤولية عللن تللوفير الحمايللة ظللل موضللع نقللاش عللن نطللاق واسللع 
لدرجلللة أنهلللا تطللللرح سلللؤالا علللن الأرللللر اللللذي أسلللفرت عنلللله الأزملللة الليبلللة علللللى هلللذا المفهللللوم 

 .والإختلافات في الرأي الشديدة سشأن واضح .

العملية كان حالة نموذجية ملن حلالات المسلؤولية علن  ان سأنون معظم المحللين يسلم
ذللك تختللف إسلتنتجاتهم إخلتلاف  ملعإلا أنها إنحرفلت لاحقلا علن هلذا المبلدأ و ،توفير الحماية 

المسللاعد السلللاب  للأمللين العلللام للأمللم المتحلللدة فللي أواخلللر  ʺزارابلللو  لمارسللي ʺواسللع فقللد كتلللل
 مايلي : 1322أكتوار 

لم تجر مفاوضات حقيقة فلي سلبيل التوصلل إللى فجدير سالإحترام ليس هنا  من ايء 
كانلت حمايلة و  عللى المجلال الجلوي كليلا للدعم الثلوارت السليطرة النار وإستخدم لإطلاقوقف 

ذريعللة ، حيللث تخطللت الولايللات المتحللدة و فرنسللا و بريطانيللا و سللاقي دول الإاللتلاف المللدنيين 
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الملدنيين ، و أسللقطو نظللام الليبللي القللاام ، و هللو التفلويض الممنللوح للتللدخل العسللكري لحمايللة 
 . 1الأمر الذي لا يستند الى أي مبدأ في القانون الدولي

لقلد أسلأت ليبيلا إلللى  ʺكملا جلاء عللى لسلان السلفير الهنلدي لللده الأملم المتحلدة مامفلاده 
أن الإنحلللراف فلللي  سملللدأ مسلللؤولية الحمايلللة  ʺدفيلللد ريفلللاʺبينملللا يلللره  ʺصلللمعة تلللوفير الحمايلللة 

 .أصبح يشكل تهديد صريحا لمشروعية النظام الدولي اللذي ان هذه الحر 

مللدير منظمللة رصللد حقللوق  ʺفيليللل فللول بويللانʺواللالتلي يمكللن طللرح التسللاال كمللا فعللل 
الإنسللان عللن مللا إذ كانللت العمليللات الليبيللة سللببت أضللرار جانبيللة سمللدأ مسللؤولية الحمايللة وإذ 

السودان  ʺالدولي لتكرار التجراة في مناط  أخره  ماكنت المثال الليبي قد رب  همة المجتمع
 ʺ.سوريا .

أخير إلا أن تدخل حلف امال الأطلسلي كلان فعلالا فلي إزاللة  نخلص وعموما يمكن أن
المجتع الدولي  يؤديه. لذا الدور الذي  ليبياإلى أنه خل  فراغا أمنيا هاال في القاامة ،السلطة 

على الدول والمنظات الدوليلة أن تعلي أيلن ترسلم الخل   لكن القذافيفي مرحلة ماسعد  ليبيافي 
فعنلللدما يقلللدم المجتملللع اللللدولي المسلللاعدة ينبغلللي أن يكلللون  ،الفاصلللل بلللين المسلللاعدة والتلللدخل

وينبغلللي أن تنبلللع أي  ليبيلللا،ملللن إحتلللرام سللليادة  فللللا بلللدحريصلللا عللللى علللدم تلللولي دور الدوللللة 
إذ أربتت التجار  الساسقة في العراق  إستراتجية تهدف لتعزيز الأمن من داخل الدولة نفسها .

أن لا بد أن تكون هذا الحللول مصلنوعة محليلا فلي حلال أريلد لهلا أن تكلون حللول مسلتدامة . 
السللاسقة سللإحتلال  الدكتاتوريللةبثللورتهم مللن أجللل إبللدل  الليبيللون أن يشللعرو أنهللم قللامو ا افلللا يللودو 

يكلون حاسلما ملع السللطات  يجلل عللى المجتملع اللدولي أن ليبيلا،أجل مصلحة  نغراي . وم
 .يا إنتهكات حقوق الإنسانافي قض  الليبية

 فرضللته عوامللل إنسللانية 2790، 2793إن التللدخل الأممللي فللي ليبيللا سموجللل القللراراين 
الملوارد و  الالنظر اللى الموقلع الإسلتراتيجي لليبيلاو  غير أنله، مسؤولية أخلالية للمجتمع الدوليو 

لكلن ممارسلة ، و للتلدخل لإعملال مبلدأ مسلؤولية الحمايلةكلان اللتحمس واضلحا ، التي تزخر بها
ملللا ال اليللله و  الإاللتلاف اللللدولي المشللكل لهلللذا الغللرض ملللن خلللال ارلللار التللدخلو  حلللف النلللاتو

                                                
م:،علىمحةرحب 12/21/1121جيهةنمحةعلايلي،ممؤلية امحةاية ا،محةةتةمةيب ةميسورية،ممقةلمبتةريخ-1
 www.shorouknews.comم
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توريلد ، ملن خللال مخلاطر التقسليمك الدوللة الليبيلة يلتفك، و من إسلقاط للنظلام  الوضع في ليبيا
 العشوااي .قتل المدنيين من خلال القصف ، الأسلحة للمتمردين

محةثةنيم:مممبأ ممؤلية امحةاية اميحةنزحعمحةؤوريممحةفرعم

حيللث هللك أزيلد مللن ، أدت الحلر  المسلتمرة فلي سللوريا اللى نتلااج كارريللة عللى الملدنيين
نزوح أكثر من ستة ملايين سلوري اللى دول و  ،فلاإختفاء عشرات الا، و رلارمااة ألف اخص

، مناط  يصلعل الوصلول اليهلاو  في مناط  خمسة ملايين اخص يعيشون ، و أوروااو  الجوار
  1الممتلكاتو  إضافة الى الدمار في البنية التحتية

ممؤلية امحةاية امفيمحةنزحعمحةؤوري:مةيحعيمق ةم:مم يلا

وقللام النظلللام خللللال ، لللم يسلللمح سأيللة معارضلللة، و سللوريا بيلللد مللن حديلللدحكللم ال الأسلللد  
أراء أو أفكللار ضللد النظللام حيللث  السللنوات الماضللية الللى قمللع كللل مللن تسللول للله نفسلله إبللداء

أعمللال تعللذيل وإعتقللال وأحكللام سالسللجن لفتللرات طويلللة لللي اتهللامهم تعرضللت المعارضللة الللى 
سارتكابي جراام غير محددة تحديد واضحا فيما يتصل بي النشاط السيسلي . وقلد أدت الرقاسلة 

د من الزمن المشددة على حرية التعبير فظلا عن مرالبة إضطهاد المعارضين على مده عقو 
 إلى تقيد اديد للحياة السياسية وتأسيس مجتمع مدني مستقل .

     سلللنة سإصصللللاحات إقتصلللادية وسياسلللية سعيلللدة الملللده  تحلللر  الشلللارع السلللوري مطالبلللا
درعللا إحتجللاج علللى إجللاز مجموعللة مللن الأطفللال  فللي جللرت مظللاهرات سلللمية حيللث 1322

وميلللة وفلللي أعقلللا  قملللع القلللوات كالحات مناهضلللة عللللى المبلللاني ار وتعلللذيبهم بتهملللة كتلللا  الللع
فللي عللدد مللن المللدن  سلللمية السلللمية.  خرجللت مسلليرات اتالإحتجاجللو هرات االحكوميللة للمظلل
الللنت القلللوات ، 1322رغلللم طاسعهلللا السللللمي اللللذي إسلللتمر حتلللى نهايلللة سلللنة و  دعملللا للللدرعا ,

نذ ذلك أول عملية عسكرية واسعة النطاق في درعا , وم السورية اهر أفريل السورية المسلحة
الحلين لا تللزال الإحتجاجللت فللي اللتى أنحللاء الللبلاد تلقللى ردور فعلللى عنيفللة متزايللدة مللن قللوات 

 مالحكومية.
                                                

، 10/32/1329ولي الإنساني في سورية ومسؤولية الحماية، مركز حرمون للدراسات المعاصرة، نزار أيو ، التدخل الد 1
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اللللى تحلللول الإضلللطراسات ، و قلللد أده إسلللتعمال القلللوة المفلللرط ملللن قبلللل النظلللام السلللوري 
حيلث حصللت المعارضلة السلورية عللى اللدعم العسلكري ، الداخلية الى نزاع مسلح غيلر دوللي

 1تسليحها حالاتو  ساهم في تنظيم المعارضة، و غير رسميةو  خارجية رسميةمن جهات 

عديللدة فللي صللفوص الجللي  وقللوات الأمللن منللذ بدايللة الإحتجاجللات ونظللم ال اتنشللقاقالإ 
 قام سعدد ملن والذي  الجي  السوري الحر حيث تم إنشاءأول تنظيم مسلح للمعارضة ألا وهو

 ت الجي  وقوات الأمن .الهجمات المسلحة التي إستهدفت كل من قوا

محلنتهكةتمحةنزحعمحةؤوريمم همثةن ة:م

إن الحكومات ملزمة سالحفال على النظام العام . وهي تتحملل المسلؤولية الأساسلية علن 
حمايللة الأاللخاص الخاضللعين للولايللاتهم .سمللن فيلله الأاللخاص الللذين يشللكون فللي التجمعللات 

لجمهورية العراية السورية كان وقلوع أعلداد العامة والذي يمرسون حقهم في حرية التعبير  . وا
كبيلرة مللن القتلللى والجلرح نتيجللة إفللراط القللوات الحكوميلة فللي إسللتخدام القلوة فللي منللاط  عديللدة 
,وقانونا لايأرر إستخدام المتظاهرين سالعنف لي حالات معزولة, على حقهلم فلي الحمايلة, وقلد 

لى النحوه المنصلوص عليله فلي الملادة أنتهكت الجمهورية العراية السورية الح  في الحياة ع
من العهد الدولي الخلاص للحقلوق المدنيلة والسياسلية ملن خللال الإسلتخدام المفلرط للقلوة   30

من جانل القوات العسكرية والأمنية فضلا عن الميلشليات , كمجموعلات الشلبيحة التلي تعملل 
 سالتوطئ مع المسؤولين الحكوميين وقوات الحكومية واالمواف  تهم .

دات االمشكلة سمناسبة النزاع السلوري أن هنلا  علدة اله ا تقصي الحقا لجنةوقد أفادت 
قلللد خططلللت ونفلللذت عمليلللات  ،تشلللير إللللى قلللوات الجلللي  وقلللوات الأملللن وميلشللليات الشلللبيحة

ملن أجلل سلح  المظلاهرات وقلد  ʺسإطلاق رصاص سقصد القتل ʺمشتركة تنطوي على أوامر 
 .للاذلية نفذت تلك العمليات  في وس  مدينة ا

إلللى أن أغلبيللة  ، عنيفللةوأاللارت تقريللر اللجنللة أن سعللض المتظللاهرين قللد إرتكبللو أعمللال 
 في ذللك, سملا توقلد بينلت الإفلادات التلي جمعل ،هرات سللميةافلي  سلياق مظل االمدنين قد قتللو 

في معظهم غير مسلحين , وكان القناصة مسلؤولين علن  اإفادات المنشقين أن المحتجين كانو 
                                                

 .21صمم،ممرجعمسةبقم،نزحرمحيوبم- 1
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قللادة  ن يا وفللي سعللض الحللالات كللان القناصللة علللى مايبللدو يسللتهدفو ايللد مللن الضللحسللقوط العد
المسيرات وقد أجتمعت اللجنة غىلل علدة إفلادات علن كيفيلة تعلرف أول لك اللذين يحوللون إنقلاذ 

في درعا  اتىحالات  اللجنةالجرحى وجمع جثث المتظاهرين بنيران القناصة أيظا وقد ورقت 
إللى أن القلوات النظاميللة  1321يلر مجللس حقلوق الأنسلان لعلام واللاذليلة , ويشلير تقر  هوحملا

رية سملا ومة نفذت عمليلات عسلكرية موسلعة فلي التى أنحلاء سلو كالسورية والقوات الموالية للح
هلذه القلوات  قتللتفعللى سلبيل المثلال يوملا إرنلان ورلارلة ملاي  ،في ذللك عمليلات قتلل جملاعي

لا فللللي بلللللدات البيضللللاء واانيللللاس طفلللل 10و سلللليدة 12اللللخص , بيللللنهم  112مالايقللللل عللللن 
 2. 1نيااسمحافظة طرطوس , وتم إعدام الأغلبية العظمى منهم ميد

تجسد الحالة السورية أكبر دليل على تقاعس المجتمع الدولي عن الوفاء سإلتزاماته تجاه 
يبلدو أنله تلم تفضليل المصلالح  لكلن، و فقد تفاقم الوضع الإنساني سشكل ملفت،المدنيين العزل 

فقللد أجهضللت كللل ، داخللل مجلللس الأمللن الللدوليالقانونيللة و  سللية علللى المعللايير الإنسللانيةالسيا
 جللراام الحللر و  و وقللف المجللازر مشللاريع القللرارات المقدمللة للمجلللس لتللوفير الحمايللة للمللدنيين

يحتللاج قللرار التللدخل العسللكري فللي سللوريا لإعمللال فكمللا هللو معلللوم ، الجللراام ضللد الإنسللانية و 
مسلللؤولية الحمايلللة اللللى موافقلللة الأعضلللاء اللللداامين فلللي مجللللس الأملللن ركيلللزة اللللرد فلللي إطلللار 

، الصللين سإجهللاض كللل مشللروع أممللي فللي هللذا الإطللارو  لكللن فللي ظللل ليللام روسلليا، و جملليعهم
 ستستمر المعاناة الإنسانية للسكان .

ويللره خبيللر القللانون الللدولي   كريسللتيان اللالر   طالمللا أن الإرادة السياسللية فللي مجلللس الأمللن 
غاابللة ، فلللا يمكلللن لمبللدأ المسللؤولية علللن الحمايللة أن يسللاعد فلللي دفللع مجلللس الأملللن الللدولي 

  2للتفويض بذلك  
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محةخةتيام

ظل التدخل الدولي عموما تمارسه الدول، فراده أو جماعات قبل ليام المنظمة العالمية 
في أغلل حالته بدافع بل كان ، مم المتحدة لا يستند في جل الحالات الى مبرارات قانونيةلأا

 . المصلحة

خاصة إذا إقترن ، مبرراتهو  تم نبذ التدخل مهما كانت دوافعهمع ليام الأمم المتحدة  
فلا يوجد في الميثاق أي ، دون تفويض من مجلس الأمن الدوليو  ،سإستعمال القوة العسكرية

انية في الحالات أو جماعات سالتدخل تحت ذرااع إنس، أساس قانوني يمنح الح  للدول فراده
سالتدخل لدواعي إنسانية كالتدخل ، التي أذن مجلس الأمن الدولي عملا سأحكام الفصل الساسع
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أدت الى إنهيار تام لهاته ، و جد وخيمةو  عكسية العراق .... كانت النتااج، و في الصومال
 الدول .

ع بين عدة قد جم، و اكل مبدأ مسؤولية الحماية تطورا نظريا هاما للحماية الإنسانية
في حماية مواطنيها ضد  قاامة فمسؤولية الدولة، متأصلة في القانون الدوليو  مبادئ متداخلة

غيرها من و  جريمة العدوانو  نسانيةلإالجراام ضد او  جراام الحر و  الإسادة الجماعية
 أما اذا تخلت، غيرها من الكوارثو  الجوعو  وا ةلأكذا او  ،الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان

فإن مسؤولية الحماية تنتقل الى ، سسبل ضعفها أو عجزها قصدا أو الدولة عن مسؤولياتها
      المجتمع الدولي الذي يقع على عاتقه مسؤولية توفير الحماية للمدنيين سكل الوساال .

ترتكز مسؤولية الحماية على رلاث مرتكزات رايسية يتعين الوفاء بها سواء كانت مسؤولية 
أو ، د الدولة الوطنية أو إنتقلت الى المجتمع الدولي ممثلا في مجلس الأمن الدوليالحماية بي

 وهذه المرتكزات هي : ، المنظمات الدولية الإقليمية

 مسؤولية الوقاية -06-

 مسؤولية الرد -4-

 مسؤولية إعادة البناء  -2-

 

لحالة الليبية ففي ا، مازال في طور التكوين بينت الممارسة أن مبدأ مسؤولية الحماية
بين أعضاء مجلس الأمن  بتواف  غير مسبوق  6912تبنى مجلس الأمن الدولي القرار رقم 

 الدولي .

أيدته اللجنة  قد،  و يمثل نجاحا للمبدأ التدخل في ليبيا ينظر الكثير من الكتا  أن
يين حيث إستخدم التحالف الدولي القوة العسكرية لحماية المدن، السيادةو  الدولية للتدخل

قاموا سالإطاحة بنظام القذافي و  لكن تجاوز التحالف التفويض الممنوحو  ،المعرضين للخطر
كما أده التدخل الدولي في ليبيا الى خل  فراغ أمنيا كبيرا  أده ، بدعم من القوات المتمردة

 نشو  حر  أهلية .و  إنتشار السلاح الى
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ختلاف لإي أي قرار نتيجة فشل مجلس الأمن الدولي في تبن  في الأزمة السورية -
اريطانيا من و  فرنساو  الولايات المتحدةو  الصين من جهةو  خاصة روسيا، مواقف أعضااه

حيث أن النظام السوري لم ، رغم أن موجبات إعمال مبدأ مسؤولية الحماية قاامة، جهة أخره 
ؤولية تقع مما يجعل المس، بل قام سجراام متعددة ضد اعبه، يتحمل مسؤولية حماية المدنيين

هذا الأخير الذي لم يفلح في تفعيل مسؤولية الحماية سسبل ، على عات  المجتمع الدولي
 الصين في عديد المرات .و  عتراض من قبل روسيالإإستعمال ح  ا

محدودية إرارة السورية و  في الأزمتين الليبية، مجلس الأمن الدولي داخل ممارسةالبينت 
، مسؤولية الحماية كوسيلة للحماية ل أن المشككين في مبدأب ،  الدعوة الى إعماله   مبدأ

ستعمال ح  النقض ذلك سإ، و الصين قاموا سعرقلة تطبي  المبدأ في الحالة السوريةو  كروسيا
 في عديد المرات ضد قرارات تدين النظام السوري وتحمله مسؤولية إنتهاكات حقوق الإنسان

 .القانون الدولي و 

  مسؤولية الحماية التي تعقدها الجمعية العامة حول ة السنويةأظهرت الجلسات الحواري
الثانية لمسؤولية الحماية مقبولتان أكثر من و  أن الركيزتين الأولى 4065  التي جرت سنة 

على و  إذ يواف  جميع الدول على مسؤولية أي دولة ذات سيادة سحماية اعبها، الركيزة الثالثة
لأنها تتضمن جانل ، دتها في القيام بهذه المسؤوليةمسؤولية المجتمع الدولي عن مساع

أما الركيزة الثالثة المتعلقة سإتخاذ إجراءات حاسمة في حالة فشل الدولة ، إعادة البناء، و الوقاية
 في القيام سمسؤولياتها في حماية اعبها .

ها ائمال التي يعقد، و سيادة الدولو  رغم الجهود التي بذلتها اللجنة الدولية للتدخل
اعد أزيد من خمسة ، و 4005البعض من أول ك الذين إجتمعوا في مؤتمر القمة العالمي سنة 

 .عشرة سنة من تبني المبدأ يبدوا أن مفهوم مسؤولية الحماية لم يكن في حجم التطلعات 

ترقلى  للم مازاللت، وفي الأخير يجل التنويه سلأن القيملة القانونيلة لمبلدأ مسلؤولية الحمايلة
خلل   لم يكن في تصلورها اللجنة الدوليةفحتى ، يها وصف قاعدة قانونية جديدةلأن نصبغ عل
سياسللي و  كللل مللا كانللت تطمللح إليلله هللو توليللد الشللعور بوجللود إلتللزام أخلاقللي، و قاعللدة قانونيللة

الى مصلاف القواعلد القانونيلة الدوليلة الإتفاليلة  لا ترقى الفكرةف، بتطبي  القواعد الموجودة فعلا
 لا ترتللللل التزاملللات قانونيللللة جديللللدة تضلللاف الللللى الحقللللوق و  لاتنشلللئ حقوقللللا، و منهلللا أو العرفيللللة
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عادة ما يتم الدفع ، و مما يجعل التمسك بها يبقى هشا، القانون الدولي كرسهاالإلتزامات التي و 
 سعد إلزامية المبدأ من قبل المعارضين له . 
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